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خاتمة    



مقدمة  

      منذ بدأ الخليقة و الحرب سمممة مممن سمممات البشممرية علممى مممر
التاريخ، فلم تمر مرحلة من مراحل التاريخ إل وقعت حممرب و جمماءت
على البشر بالخراب و الممدمار ،و بظهممور الشممرائع السمماوية نظمممت
هذا الميل إلى العنف بل و نفرت من اللجوء للقوة ، فكانت الشريعة
اداة للسملم  و تنفيمرا للعمدوان.إل أن العمالم لمم السلمية أكثرهما من
يتعظ ، و استمر في انتهاج منطق الحرب التي جلبت الممويلت و أتممت

على الخضضر و اليابس.

       و لممما رأى المجتمممع الممدولي أن الحممرب لممم تكممن إل سممببا
لمعانمماته ، تأكممدت مخمماوفه بعممد الطفممرة التكنولوجيممة               و
العلمية خضاصة في مجال التسليح و معدات الحرب، و التفكيممر بجديممة
في تقييد و الحد من حق الدول المطلممق فممي إعلن الحممرب، و نشممر
السلم  ، فكانت أول الرهاصممات الممتي تبناهما المجتمممع المدولي بعقمد

،فهي تعتبر النطلقة الحقيقيممة لهميممة وضممع1684معاهدة وستفاليا 
إطار  ينظم العلقات ما بين أعضاء المجتمع الدولي                    و
بروز ملمح جدية للمجتمع الدولي في عدم  اللجوء للقوة في علقتهمما
فيما بينها،فلجأت الدول إلى العديد من المبادرات  و حرصت على أن
تصل لهدفها فيما ينفممع العممالم أجمممع،فكممان مممؤتمري لهمماي للسمملم 

و الذي تمخض عنه اتفاقيتا لهاي للسلم  و بذلك1907-1899لعامي 
وضع المؤتمرون السس لمبدأ حظممر اسممتخدام  القمموة فممي العلقممات
الدولية.ثم توالت الجهممود الدوليممة و إنشمماء عصممبة المممم الممتي تبنممت

،و10المبدأ و الذي أشار له العهد بشكل غير صريح في نممص المممادة 
مع ذلك لم يحول ظهور العصبة من منع نشوب حممرب عالميممة ثانيممة،
مما ألزم  المجتمع الدولي إلممى إيجمماد بممديل يكممرس لحفممظ السمملم و
المن الدولي ، و تعاقبت التفاقيات و الممبروتوكولت ، بدايممة باتفاقيممة

،و ميثاق باريس1924 ، ثم بروتوكول جنيف 1923المعونة المتبادلة 
 و ميلد منظمممة المممم المتحممدة و تبنممي مبممدأ1945،إلى غاية 1928

حظر استخدام  القوة كأحد مقاصممد إنشمماء هممذه المنظمممة و التطممرق
 مممن الميثمماق ، و العمممل علممى2/4إليه بشكل صريح في نص المادة 

تقنيممن المبممدأ فممي قواعممد قانونيممة آمممرة ل يجمموز مخالفتهمما،إل وفقمما
للستثناءات التي نص عليها ميثاق المم المتحدة. 

      وتحقيقا لهذا المقصد تتخذ الهيئة التدابير الفعالة المشتركة لمنع
السباب التي تهدد السلم و إزالتها و تقمع أعمال العدوان وغيرها من

أوجه الخضلل بالسلم .
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       إن التحول الكبير و المتنوع في الشكال الجديدة لستعمال
القوة التي تهدد السلم و المن الدولي كان له الثر  البالغ في أداء
مجلس المن من حيث تكييف هذه الوضاع ، وبالتالي توسع تدخضله
تحت مسميات حديثه من التدخضل لعتبارات إنسانية و حماية حقوق

النسان، وفق مبدأ مسؤولية الحماية. وتشكيل المحاكم الجنائية
الدولية ، وغيرها من الصلحيات الضمنية التي أضيفت للسلطات
التقليدية في سبيل مواجهة التحديات الكبرى الملقاة على عاتق

مجلس المن باعتباره صاحب المسؤولية الولى في حفظ السلم و
المن الدولي .

      وتعددت أعمممال مجلممس المممن فممي هممذا الطممار وتنمموعت ، بممل
وتعقدت ، إذ وجد المجلس نفسه في مواجهة أوضمماع دوليممة ، وحممتى
داخضليممة خضطيممرة ، لممم يكممن مسممتعد لهمما ، و بغممرض مواجهتهمما وجممد
المجلس نفسه مجبر على توسيع مفهمموم  المممن الممدولي. وبالمقابممل

أيضا وسع أعماله لتشمل هذا المفهوم  الجديد و الفضفاض .

   و عليه كان لزاما تسليط الضوء على مبدأ حظر إسممتخدام  القمموة و
حالت الضرورة التي يفقد فيهمما هممذا المبممدأ قيمتممه القانونيممة ويممزول
المانع لتصبح مسألة استخدام  القوة أمرا ملحا فضل عممن مشممروعيته
وينبغممي الشممارة فممي المقممام  أن مصممطلح الضممرورة ينصممرف إلممى
الحممالت السممتثنائية الممتي تسممتوجب اسممتخدام  القمموة وفممق قواعممد
القانون الدولي العام  والتي تنسمجم ومتطلبمات همذا الموضموع وهممي
بذلك بعيدة عن مصطلحي الضرورة في الطر العامة للقانون الدولي
أو مصطلح الضرورة العسكرية الذي يجد إطاره الطبيعي في قواعممد

الشتباك ضمن مقتضيات قواعد القانون الدولي النساني.

هدها السماحة الدوليمة        وبالعودة إلى الممارسة العملية المتي تش
نجد تزايد كبير لتدخضل مجلس المن في كثير من منمماطق النممزاع فممي
العممالم مثممل ليبيمما و سمموريا، و مصمماحبته بكممم كممبير مممن القممرارات
المتتالية، التي استند في إصدارها إلى أحكام  الفصممل السممابع ، حيممث
ما كان لهذا الستخدام  المكثف لهممذا الفصممل مممن دون وجممود توافممق
على القل بين العضاء الدائمين ، علممى ضممرورة اللجمموء للقمموة فممي
الحالت المعروضممة علممى المجلممس باعتبممار أن اسممتعمال القمموة فممي
ا همي إل أداة قانونيمة ، لحفمظ السملم إطار نظام  المم المتحمدة ، م

والمن الدولي .

       و تظهر أهمية هذا الموضوع لتغيرات الدولية الراهنة و اتساع
بؤر النزاعات المسلحة التي ما تكاد أن تخمد في منطقة من العالم

حتى تنشب في منطقة أخضرى،إضافة إلى أن مبدأ حظر استخدام 
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القوة يعتبر محور العلقات الدولية و الذي تدور حوله إرادة المجتمع
الدولي في تنظيم علقتها فيما بينها دون اللجوء للقوة . 

        إن إقرار الحرب يتسم بل شرعية في أغلب الحيممان وفقمما لممما
يقضي به الميثاق ، و مخاطر الوقمموع فممي عممدم  الشممرعية وارد مممتى
أتصل المر بانتهاك قواعد القانون الدولي النساني فضل عممن تبعممات
عدم  السممتقرار            و تفكممك الوحممدة السياسممية و الوطنيممة فممي

ا التمدخضل العسمكري، لممذا ينبغمممي تسممليط الضمموءالدول المتي لحقه
حمول القواعمد المنظممة لمبدأ حظر استخدام  القوة ومحاولمة طمممرح

أجمل تحديمد أهمم الضموابط المممتي تحكمممم همممذا مقاربمة قانونيمة ممن
المبمدأ ، بالضمافة إلى محاولمة إبمراز أهمم الضممانات الكفيلمة لعممدم 
انحراف المبدأ و تحقيق الغاية المرجوة منه بما يتوافق مممع الشممرعية

الدولية

الدراسة إلى تبيان أهم المراحممل الممتي سمماهمت فممي بلممورت فتهدف
مبدأ استخدام  القوة ، كما تحاول إبراز الطر القانونية لهممذا المفهمموم 
من خضلل التعرض لمعظم جوانب مبدأ حظر اسممتخدام  القمموة ، بدايممة
بالمقصود منه              ،و بيان مضمون و نطاقه، و القيمة القانونية
لهممذا المبممدأ بالضممافة إلممى علقممة مجلممس المممن فممي إثممارة المبممدأ

 وممارسة تطبيقية للظروف الراهنة للمجتمع الدولي.

و تتمثل أهم المعوقات عند تناول مبدأ حظر استخدام  القوة ، اتسمماع
الموضمموع ، و تنمماول العديممد مممن المراجممع لنفممس الراء دون تجديممد
لمحتوى المبدأ.بالضافة إلى قلة الكتممب المتخصصممة فممي ضممبط هممذا

المبدأ.

الدولي . 

  ونظرا لتشممعب أفكممار الموضمموع و أهميتممه القانونيممة و السياسممية و
لطبيعة الشكالية المثارة و التسمماؤلت المطروحممة التابعممة لهمما، فقممد
تنوعت المناهج بدأ بالمنهج التاريخي وصياغة الميثاق الممي المعتمد
عليه ، ثم العتماد على المنهممج التحليلممي لتنمماول النصمموص القانونيممة
مثل ميثاق الممم المتحممدة و القممرارات الصمادرة عمن بعممض القضممايا

وكذلك تحليل أوضاع العلقات الدولية الراهنة  . 

      و باعتبار القواعد القانونية المتعلقة بالمبممدأ تشممكل نظاممما عاممما
دوليا بصفتها قاعدة دولية آمرة في القممانون الممدولي ،تقضممي بفممرض
التزام  دولي على المجتمع الممدولي ، فالشممكالية الراهنممة تممدور حممول
حظر استخدام  القوة في العلقات الدولية بيممن الحفمماظ علممى المبممدأ
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مان لسمتقرار بالشكل المنصوص عليمه فمي الميثماق وهمو بمثابمة ض
العلقات الدولية ، وبين ضرورة الستثناءات بحيث تستوجبه حتميممات
و متطلبات التطور الطبيعي للقممانون                          و منممه فممإن
تناولنا لهذا الموضوع يقودنا بالضرورة إلممى طممرح  إشممكالية الدراسممة

على النحو التالي : 

ما هي الضوابط القانونية لحظر استخدام القوة في-
العلقاات الدولية ؟ .

إن إشكالية الدراسة تقودنا إلى مجموعة من التسمماؤلت علممى النحممو
التالي:

كيف تبنى ميثاق المم المتحدة  مبدأ  حظر استخدام: 
القوة في العلقاات  الدولية ؟ و كيف تطور هذا  الحظر  ؟

و ما  هي الستثناءات الواردة عليه ؟ وما هي الحالت
المرخص فيها اللجوء للقوة وفق نصوص الميثاق و وفق
ما جاء به فقهاء القانون الدولي  ؟ و كيف يرى القانون
الدولي استعمال القوة و كذا هل  شكل التغيير الدولي
في هيكل  القوة الدولية بيئة  مناسبة لفاعلية مجلس

المن في  حفظ السلم و المن الدولي ؟ و صور
الممارسة التطبيقية لهذا المبدأ.

         

        ولعل طبيعة الموضوع ، تدفع إلى التطممرق إلممى عممرض الحممال
الذي عرفته منظمة المم المتحدة مباشرة بعد نشأتها ، في موضمموع
اللجوء للقوة من حيث نبذه كأصل وممن حيمث إبماحته كاسمتثناء ، ثمم
بسبب التطممورات الممتي عرفهمما المجتمممع المدولي و بسمبب تمأثر تلممك
التطورات على مجلس المن في مجال استخدام  القموة تمم التطمرق

لمستجدات الوقت الراهن و تحليلها و مقارنتها بالميثاق .

وللجابة عن إشكالية الدراسة و ما تفرع عنها من إشكاليات فرعية
فقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين يعن كل فصل بمعالجة إشكالية .

       فقد خضص الفصممل الول لدراسممة تطممور مبممدأ تحريممم اسممتخدام 
القوة في المجتمممع الممدولي  و قممد تممم تقسمميم الفصممل إلممى مبحممثين
منفصلين، ففي المبحث الول تم تبيان التممدرج التمماريخي للمبممدأ فممي
مسار تطوري له ،و في المبحث الثمماني إلممى الطممار القممانوني لمبممدأ
تحريم القوة في القانون الدولي العام . في حين تطرقنا فممي الفصممل
الثاني إلى النحراف في استعمال القوة وفق الممارسممات الدوليممة ،
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كذلك في مبحثين متصلين حيث بينا في المبحث الول النحراف فممي
السمممتعمال المشمممروع للقممموة وفمممي المبحمممث الثممماني إلمممى صمممور

الممارسات الدولية  للنحراف في استخدام  القوة.

وخضتمت موضوع الدراسة بتسجيل مجموعة من الملحظات التي
استقيناها من خضلل الطلع و تمحيص مصادر الدراسة ، كما شفعناها

بجملة من القتراحات و التوصيات المتواضعة. 
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الخطة    



خطة البحث

مقدمـــــــــــــــــــــة

الفصل الولل: تطور مبدأ حظر استخدام القوة في المجتمع
الدوللي

المسار التطوري لحظر استخدام القوة.المبحث الولل:
:تطور المجتمع الدولي في نبذ استخدام القوةالمطلب الولل

مشروعية القوة في العلقاات الدوليةالفرع الولل : 

: في الحضارات السابقة.أولل

:الحرب عند الديانات.ثانيا
البدايات الولى لتقرير عدم مشروعية استخدام القوة .الفرع الثاني:

المحاولت  الوروبية في بلورت حظر استخدام القوة .أولل :

الطابع التفاقاي لمبدأ حظر استخدام القوة.ثانيا:

موقاف عصبة المم من استخدام القوةالفرع الثالث:

تحريم استخدام القوة في عهد العصبة.اولل:

:صور لستخدام القوة في المواثيق اللحقة على عهد العصبة.ثانيا

تحريم استخدام القوة في ميثاق المم المتحدة.المطلب الثاني:

تحريم استخدام القوة وفق نصوص الميثاقالفرع الولل:



تجسيد مبدأ حظر استخدام القوةأولل:

النصوص القانونية لتحريم استخدام القوة وفق  الميثاق .ثانيا:

الستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القوة فيالفرع الثاني:
الميثاق.

تدابير المن الجماعي الدولي .أولل - 

و53/1التدابير التي تتخذ ضد دول العداء ، بمقتضى المادة ثانيا - 
.107المادة 

حالة الكفاح المسلح لتقرير المصير - ثالثا   .

 من الميثاق.51الدفاع الشرعي طبقا للمادة رقام رابعا -

الستثناءات الفقهيةالفرع الثالث: 
مفهوم التدخلأولل : .

صور التدخل.ثانيا:

الطار القانوني لمبدأ تحريم القوة في القانونالمبحث الثاني: 
الدولي العام.

مضمون و نطاق مبدأ تحريم القوة في العلقاات المطلب الولل: 
الدولية

مضمون مبدأ تحريم القوة في العلقاات الدوليةالفرع الولل :   .

المقصود بالقوة بمفهومه الضيق و الموسع.أولل:

 من ميثاق المم المتحدة2/4الطبيعة القانونية للمادة ثانيا:

نطاق حظر اللجوء للقوة.  الفرع الثاني : 

نوع العلقاة المحظور استخدام القوة فيه .    أولل :

 من الميثاق.2/4نوع القوة المحظور استخدامها عمل بالمادة ثانيا:

اتساع نطاق استخدام القوة .الفرع الثالث :



الفراط في اللجوء لتدابیر الفصل السابعأولل:

تقیید مفهوم سیادة الدول وتوسیع نطاق التدخلت العسكریة.ثانيا:

القيمة القانونية لمبدأ تحريم القوة في العلقااتالمطلب الثاني:
الدولية.

 اعتبار حظر استخدام القوة قااعدة دولية  عامة.الفرع الولل:

المقصود بالقاعدة الدولية العامأولل:

مبدأ حظر استخدام أحد قاواعد القانون الدولي العام.ثانيا: 

 اعتبار حظر استخدام القوة قااعدة دولية أمرةالفرع الثاني:

 المقصود بالقاعدة الدولية المرة.أولل :
مبدأ حظر استخدام أحد قاواعد القانون الدولي المرة.ثانيا: 

الفصل الثاني: النحراف في استخدام القوة ولفقا
للممارسات الدوللية

النحراف في استعمال المشروع للقوة.المبحث الولل: 

الواقاع الدولي و أثره على مجلس المن  فيالمطلب الولل:
.النحراف في استخدام القوة

دور الواقاع الدوليالفرع الولل:
 دور مجلس المن في النحراف في استعمال القوة : الفرع الثاني :

 :الدور السلبي لمجلس المن في النحراف في استخدام القوةأولل: 

: الدور اليجابي لمجلس المن في النحراف في استخدام القوة  ثانيا:

 . : تقييم الجرراءات القانونية لمجلس المنالفرع الثالث

عدم خضوع مجلس المن لرقاابة فعالةأولل : 

تعطيل المهام المنصوص عليها في الميثاقثانيا : 

ضمانات عدم النحراف في استعمال القوة المطلب الثاني : 



حل المنازعات الدولية وفق لميثاق المم المتحدةالفرع الولل : 

 تشكيل ترتيبات عسكرية دوليةالفرع الثاني : 

الفرع الثالث : إنشاء قوات لحفظ السلم . 

المقصود بعمليات حفظ السلم .أولل : 

 صاحب إختصاص إنشاء هذه القوات  ثانيا:

لجرراءات المقررة في الميثاق .الفرع الرابع:ا

اللجوء إلى القوة مرتبط بتقرير إخلل أو تهديد للسلم و المنأولل :
الدوليين .

تقرير مجلس المن بإستعمال القوة.ثانيا :

صور الممارسات الدولية  للنحراف في استخدامالمبحث الثاني:
 .القوة

عمل مجلس المن من حيث التكييف.المطلب الولل:
تحديث سلطة مجلس المن في مجال التكييف الفرع الولل : 

 دواعي توسيع نطاق التكييفأولل : 
مجالت توسيع نطاق التكييف .ثانيا : 

دور مجلس المن في توسيع نطاق تكييفه .الفرع الثاني : 
 المقصود بالشرعية الدولية في التكييف .أولل :

الممارسات الدولية في استخدام القوة .المطلب الثاني:

: المقصود بمسؤولية الحمايةالفرع الولل

:تمييز مسؤولية الحماية عن المفاهيم المقاربة:اولل

العتراف بمسؤولية الحماية ضمن أجرهزة المم المتحدة.ثانيا: 
 .الزمة الليبيةالفرع الثاني : 

 وقاائع الزمة.أولل : 
.مدى فعالية مبدأ مسؤولية الحماية في النزاع الليبي ثانيا : 



.الزمة السوريةالفرع الثالث:
 مبررات استحضار مبدأ المسؤولية .أولل:

 تطلعات استخدام المبدأ في سوريا .ثانيا :



الفصل  
الولل
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 الدولي تمعالمجاستخدام القوة في  مبدأ حظرتطور : الأولالفصل 
                الإنسان خبرة كبيرة  اكتسب عليها، حيثو من  الأرضالقوة منذ أن خلق الله  استخدام الإنسانعرف      

الكافية  الأسلحةويظهر ذلك في إنتاج كمية كبيرة من  منذ الحضارات القديمة، رهاو تطو  استخدامهافي فن 
 .لتدمير جميع الكائنات البشرية

عقب التطور  خاصةتمع الدولي من خرا  و ممار سسبب الحرو  اامت خااوف  المج شهدهو نظرا لما      
القضاء على حق  جدية فيحيث أمى س  أن يفكر سصورة أكثر  )1( ،الحر  التكنولوجي  للتسليح ومعدات

بما فيها المفاوضات   فلجأت الدول إلى الوسائل السلمية في الحر  وإحلال السلام محلها،الدولة المطلق 
اللذين  9191-9911جهومها سثمرة ينتفع بها العالم فكان مؤتمر لاهاي للسلام  تأتيوحرصت على أن 

لاهاي للسلام حيث أرسى المؤتمرون لأول مرة في تاريخ المجتمع الدولي أساس مبدأ  اتفاقياتتمخضت عنهما 
 )2( .في العلاقات الدولية القوة استخدامتحريم 
و سايرت   القانوني الفق  أتج القوة ،  استخدامالمجتمع الدولي الأخطار الجسيمة التي أحاطت س  جراء  رأىو لما 

،  باستخدامهاأو التهديد  حد إلى أقصى استخدامهاالحد منها و تجنب  إلىفي ذلك الدول منذ وقت سعيد ، 
  )3(.وقد مر ذلك كل  بمراحل خاتلفة في التنظيم الدولي

في المبحث الأول المسار التطوري لحظر استخدام  و من ثم سوف نقسم فصلنا هذا إلى مبحثين، فنتناول   
  )4( .إلى الإطار القانوني لمبدأ تحريم القوة في القانون الدولي العام ، ثم نتطرق في المبحث الثانيالقوة

  
 
 
 

 
                                                           

، (99)مكتوراهسلسلة أطروحة ، النظرية العامة في الأحلاف و التكتلات العسكرية طبقا لقواعد القانون الدولي :مصطفى أحمد أسو الخير 1
 .939،ص0999مركز مراسات الوحدة العرسية، طبعة الأولى ،سيروت 

ستيلاء على أراضي الغير بالقوة في ضوء القانون الدولي المعاصر مع دراسة تطبيقية للعدوان العراقي مبدأ تحريم الا:رجب عبد المنعم متولي 2
 1،ص9111،مصر،رسالة مكتوراه قانون العام ،جامعة القاهرة ،ضد الكويت

 . 5،ص9190،مار الفكر العربي،القاهرة، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة:صلاح الدين عامر 3
 .930مرجع ساسق،ص:مصطفى أحمد أسو الخير 4
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 القوة استخدامالمسار التطوري لحظر :المبحث الأول

تعتبر ظاهرة اللجوء للقوة هي إحدى الحقائق الثاستة وإحدى السنن الكونية و المتمحص في أحداث      
 .أن الاستثناء هو السلام و الغالب هي الحر  التاريخ يثبت 

فالحر  بالنسبة للشعو  و الحضارات القديمة كانت غامضة و لم تكون تصورا كاملا لها على عكس الديانات 
 استخدامأعتبر  قبل عصر التنظيم الدوليف  .السماوية ، التي شرعت للحر  العاملة وفق قواعد ومبامئ معينة 

حتى أخلاقية،تباينت من عصر إلى أخر  بالتزاماتإن كان مقيدا لدولية عملا مشروعا،و العلاقات ا القوة في
القرن التاسع عشر إلى سدء رسوخ فكرة أن استخدام القوة بات يشكل خطرا على العلاقات وصلت في أواخر 

 .الدولية و الدول

الحظر كان نظريا ،حيث لم تنجح ،و لكن القوة محضورا  استخدامفي سداية عصر التنظيم الدولي ، أصبح ف     
إيطاليا للحبشة ،  احتلالالتي سذلت في تلك الفترة ، في منع الحرو  ،سدليل  المجهوماتعصبة الأمم ولا جميع 

ستلائها على كامل أراضيها سل وضمها ، وغزو اليابان إقليم منشوريا الصيني،فيما وقف المجتمع الدولي ا و
 )1(.شيءعاجزا عن فعل أي  آنذاك

البريطاني الذي صاغ  اللورم ح و الاقتراويلسن الرئيس  اقترح جاء التوفيق سين المشروع  الأمريكي الذي       
مؤتمر باريس للسلام ، أممج في صدر معاهدة  انعقامفيلمور ، الذي تمخض عن  ميثاق العصبة ،حيث في أثناء 

 )2(.م 9109يناير  99ستداءا من اجزءا لا يتجزأ منها ، و سرى مفعول  و أصبح  ساي ،فر 

لي لم يدم طويلا غير أن فشل العصبة في منع حر  عالمية مدمرة كان سببا في اوالها،غير أن هذا الفراغ الدو  
 .ها مم المتحدة  من أنقاض ساسقتبميلام منظمة الأ

 

 
 

                                                           

 .953ص مرجع ساسق،:رجب عبد المنعم متولي  1
 .930ص،مرجع ساسق :مصطفى أحمد أسو الخير 2
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 استخدام القوةطور المجتمع الدولي في نبذ ت:المطلب الأول
لقد ميزت الحضارات و المجتمعات سين الحرو  الدفاعية و الهجومية ، ثم تطورت لتميز سين الحرو          

 إلى نشأت ما يعرف بالحر  العاملة ، فقد و يستشف هذا من الأسبا  التي أمت، المشروعة و غير المشروعة 
العديد من الحضارات التي ساهمت في تحديد إطار هذا لور فيظهر في مر هذا المفهوم عبر مسار من التب

 .المصطلح 

و مرورا بالقرون  مبامئ لم يكن يعرفها سني البشر إرساءمون غض النظر عن مساهمة الديانات في       
و توالت العهوم .الاتفاقيات المنظمة لعلاقة الدول فيما سينها أولىلكن هذا الوضع لم يستمر سظهور ،الوسطى

 الذينتيجة للخرا  و الدمار  والاتفاقات سين خاتلف الدول إلى غاية نشو  اكبر الحرو  التي عرفتها البشرية 
 إلى دفع الدول أعضاء المجتمع الدوليذلك ل أمىعلى العالم سرمت  ،  و الثانية  لحر  العالمية الأولى  اخلفت

 )1(.و إحلال السلام و الأمن الجماعي لمو أضرار على العاتخلف  من ممار،التفكير في الخلاص من الحر  و ما 

للسلام سفرساي ، و الذي تمخض عن  عهد عصبة الأمم كأول مستور عالمي لأول حيث أنعقد المؤتمر العام     
إلى  اللجوءمنظمة مولية عالمية ، و الذي تضمن العديد من النصوص التي تهدف إلى تقييد حق الدولة في 

، بما في إلى الحر   اللجوءالحر  ، ثم توالت الجهوم الدولية ، لتؤكد سذلك رغبة المجتمع الدولي في الحد من 
                 الحر  العدوانية جريمة مولية اعتبارو الذي أكد على  )2(،9109ذلك أسرا الجهوم كان ميثاق باريس عام 

و رغم ذلك لم تفلح كل هذه المحاولات في القضاء التام على حق الدولة في شن الحر  تحقيقا لأطماعها 
و سفشل العصبة كان لزاما تعويضها ستنظيم أكثر فعالية تمثل في ظهور  )3( .وطنيةالتوسعية و تنفيذ لسياستها ال

 . ميثاق الأمم المتحدة
               القوة  استخداميقتضي منا أن نتناول أولا لتطور المجتمع الدولي في نبذ استخدام القوة و من ثم فإن تناولنا 

 .لهذه المراحلاللاحقة القوة في المواثيق  استخدامو سعد ذلك نتناول  عبر العديد من المراحل التاريخية
                                                                            مشروعية القوة في العلاقات الدولية : الفرع الأول 

يقة وجوم السلم و الحر  ،تدل على تقبل الدول عموما بحقسين مصطلحي أصبحت الممارسة الدولية .      
و السياسية،و إما  عدة أساليب لحل النزاعات الدولية ، فإما أن يكون الحل باستخدام الأساليب الدسلوماسية

                                                           

 .00صمرجع ساسق ، :رجب عبد المنعم متولي  1
2 Whiteman (M.) :Digest of international law ,vol5.new York,1963.pp598-619.  

 . 4،ص0999الحق في استخدام القوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة،رسالة مكتوراه في الحقوق ،جامعة اقاايق،القاهرة،:محمدي رمضان محمد 3
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ظهور مجتمع يولد القانون وفق بف،  ستخدام القوة، و إما يكون با انونية إلى الأساليب الق وءأن يكون باللج
 )Ubi societas,ibi jus.. )1القاعدة القانونية 

 الحرب عند الديانات :اولا
و إختلفت من ميانة .لقد جاءت الديانات لتكريس العديد من المبامئ المنظمة لللجوء للقوة سين محرم و ماع لها

 .لأخرى

 الحرب عند اليهودية  -1

إن المتصفح للقواعد المنظمة للحر  في التوراة المحرفة ، يلمس مدى وحشية هذه النصوص ، فلم يعرف       
ع و أقسى من الحرو  التي شنها اليهوم عبر الزمن ، فسبب الحر  عن اليهوم مباح و لا وجوم لأي حد أسش

أنتم " لها ،لاعتقام اليهوم بأنهم شعب الله المختار و أن هذه ميزة ربانية ومنح  من الر  لهم فقد ورم في التوراة 
الر  لكي تكون ل  شعبا فوق جميع  أولام الر  إلهكم ، لأنكم شعب مقدس للر  إلهكم ، وقد اختارك

 .، وبالتالي النظر للحر  بأنها مشروعة لتنفيذ إرامة الر  " الشعو  على وج  الأرض 

و وجوم نصوص في التوراة متطرفة و شديدة العنف ، تنفي نسب التوراة المحرفة إلى أي ميانة سماوية ، فقد ورم 
ما وراء نهر الأرمن ، وهو يستأصلهم و يذلهم أمامكم  إن الر  إلهكم نار تأكل شعو " في سفر التثنية 

لا تشفق أعينكم و لا تعفوا " ، واعمهم على لسان خزقيال "فتطرمونهم و تبيدونهم سريعا كما كلمكم الر  
عن الشيخ و الشبا  ، و الفقراء ، و الطفل و النساء و أقتلوا للهلاك ، و أن من يقتل في سبيل ذلك يرضي 

 .الله 

و من المبامئ التي ترتكز عليها الشريعة اليهومية عدم الصفح و الصلح مع المهزوم سل و إبامة سكان كل      
إذا ذهبتم لمحارسة عدوكم و وجدتم أن عدوكم أكثر " مدينة يغزونها ، فقد نسب إلى موسى علي  السلام قولهم 

   ها يكون لك للتسخير و يستعبد لكفكل الشعب الموجوم في.... منكم عدما وخيلا فلا تخافوا من  ، 
فضر  جميع ذكورها بحد السيف و أما النساء و الأطفال و البهائم وكل ما في المدينة فهي غنائم لكم لك ...،

                                                           
1  Decaux Emmanuel :Droit international.4eme Edition :Dalloz. Paris, 2004.p3. 
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وتنزيها بأن الشريعة اليهومية سراءة من كل ذلك ، فكل الشرائع واحدة لوحدة شارعها ، ومصدرها ، ومنزلها . 
. )1( 

 ة المسيحية الحرب في الديان -2

أثبت سعض فقهاء القانون الدولي ومن سينهم جان لويس جاميث أن المصامر التاريخية لنظرية الحر           
حيث أن الديانة المسيحية . العاملة ، إنما تعوم للمبامئ المسيحية قبل أن ينظر لها الفقي  غروسيوس قانونيا 

توطد علاقت  سرس  ، حيث فصلت المسيحية سين الدين و الدولة تدعوا للسلام و المحبة ، فهي تحيط بالإنسان و 
 .يعتبر الحر  العاملة مفهوم لاهوتي  kinz، غير أن كينز " أعطو ما لقيصر لقيصر وما لله لله " 

لكن في سعض نصوصها يلمس سعض الترمم أحيانا ، وأحيانا أخرى التعارض وبالتالي موقف غير واضح من 
 : الترمم إلى سروا موقفين الحر  ، وقد أمى هذا 

 الموقف المتشدد الرافض للحرب   -أ

سعزلتهم و انغماسهم في الشؤون الدينية و استعامهم عن الحياة الدنيوية و طاعة ( الإنجيليون) تميز المسيحيون 
 )2( .الحاكم ،ما لم يعارض التعاليم المسيحية 

تتوافق وتعاليمهم، حتى أنهم قاموا ستحريم على الأتباع  وقد اعتبر رجال الدين أن الانتماء للجيش الروماني لا
المسيحيين الإنخراط في الجيش ، فالمعروف على المسيحيين الأوائل تحريمهم اللجوء للحر  و القوة إلا في حال 

 .الضرورة و الحفاظ على النظام 

الذي أرام التوفيق              augustinفالديانة المسيحية كانت تحرم الحر  و العنف إلى غاية مجيء أوغستين       
و الاعتدال سين المبامئ المسيحية و اللجوء للحر  في حالات مبررة ، والدليل على معوة المسيحية للسلام 

أما أنا فأقول " و قول  " أعد سيفك إلى مكانة كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون :" قول المسيح 

                                                           

، انمبدأ مسؤولية الحماية و تطبيقات  في ظل مبامئ و أحكام القانون الدولي العام،رسالة مكتوراه في الحقوق،جامعة تلمس:مصطفى قزران  1
 .95،ص 0995

 .04مرجع نفس  ،ص 2
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لطمك على خدك الأيمن فحول ل  الآخر ومن سخرك ميلا واحدا ، فأذهب مع  لكم لا تقاوموا الشر سل من 
 )1( ".طوبى للومعاء لأنهم يرثون الأرض ، طوبي لصانعي السلام لأنهم أسناء الله " و قول  علي  السلام .ميلين 

  الموقف المرن  -ب

ية القرن الراسع، و انتشار سنة ، حتى سدا 399استقرت الكنيسة المسيحية على موقفها على مدى         
المسيحية في صفوف الطبقة الحاكمة مما أمى إلى تبني الإمبراطورية الرومانية للمذهب الكاثوليكي ، و الاعتقام 
بأن غير المسيحي هو شخص وثني محكوم علي  بالموت ، و انطلاقا من هذا الاعتقام و ستعرض الإمبراطورية 

أباحت الكنيسة اللجوء للحر  لحماية مصالحها ، وسذل الجهد و النفس الرومانية للعديد من الغارات فقد 
 " .لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض سل سيفا " لأجل ذلك فقد جاء في الإنجيل 

إن الامتزاج سين الديانة المسيحية و نظرية الحر  العاملة توافقت و طموحات الإمبراطورية الرومانية في      
كن ستشتت الإمبراطورية و ظهور صراعات سياسية سين الأقاليم  المفككة تم توجي  استخدام هذه توسعها ، ل

النظرية  نحو هذه  الأقاليم المسيحية المختلفة التي ظهرت و طرح إشكالية مدى شرعية اللجوء لهذه الحر  
كم الأساسي في عدالة العاملة فيما سينها ، و إلى غاية القرون الوسطى ، فقد كانت الكنيسة هي المتح

  )2(.الحرو 

       الديانة الإسلامية -3

انتهجت الشريعة الإسلامية نهجا قويما للحد من الحرو  ، فالحر  تستمد مشروعيتها من المخاطر                         
يا " و للضرورة التي اتصلت بها ، وهي مبررة بالضرورة المؤكدة و المداهمة ، لأن الأصل هو السلم لقول  تعالى 

إن اللجوء للحر  في الشريعة  )3)" . تتبعوا خطوات الشيطان  أيها الذين آمنوا أمخلوا في السلم كافة و لا
الإسلامية جاء كأسلو  وقائي حتمي ، فالهدف من الحر  إاالة الأذى وليس إلحاق الأذى ، ولا يتم اللجوء 

                                                           

 .04مرجع ساسق ،ص:مصطفى قزران  1
 .05مرجع نفس  ،ص  2

 .099الآية سورة البقرة  3
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   تبرر اللجوء إلى الحر  كأخر حل،، ولعل من الأسبا  التي )1( إليها إلا سعد استنفاذ كل الوسائل السلمية
 )2) " .لا إكراه في الدين " حماية حرية المعتقد ، و اعتباره من الحقوق الأساسية التي جاءت بها الشريعة 

أمن الرسول بما أنزل إلي  من رس  و المؤمنون كل أمن بالله                " و أوجب احترام و الإقرار بالرسالات الساسقة        
إن الالتزامات الموجهة للمسلمين مع غيرهم  )3) " . أحد من رسل  و ملائكت  و كتب  و رسل  لا تفرق سين

 )4( .تبرهن على كفالة حرية الاحتفاظ بمعتقدات غير المسلمين ، وبالتالي نفي الإكراه في الدين 
كما أباحت الشريعة  إعلان الحر  في حال ثبت منع نشر الدين الإسلامي ومنع حرية التبليغ ، لأن          

كما تتوافق الشريعة الإسلامية و قواعد القانون الدولي الإنساني في .الدعوة لله و نشر الإسلام من العقيدة 
الإسلامية إلى تخريب وهدم أي من المدن ، مثل تحريم المساس بالأعيان و أماكن العبامة ، فلم تلجأ الفتوحات 

ما حدث في القدس و ترك عمر سن الخطا  رضي الله عنه الصلاة في الكنائس ،و لم تتخلى الشريعة عن الحق في الدفاع 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم " الشرعي و مفع العدوان ، مون جواا الاعتداء لقول  تعالى 

 )5)".الذين أخرجوا من ميارهم سغير حق إلا أن يقولوا رسنا الله  لقدير
 )6) " .وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم س  " و الالتزام سرم الاعتداء سقدر ما أعتدي س  وفقا لقول  تعالى      

و الله يدعوا  " و للنظر في أية حالة قد تستوجب الحر ، فلا سد من أن تعرض على مار السلام لقول  تعالى 
للنظر في رم العدوان الذي قد يلحق بالمسلمين      )7)، "إلى مار السلم و يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

أو عقيدتهم وهي مشابهة لنظرية التدخل لأجل الإنسانية ، فقد لزمت الشريعة الإسلامية ، استخدام القوة 
 )8) " .دوان إلا على الظالمين فإن إنتهوا فلا ع" ستوفر شرط العدوان لقول  تعالى 

إن التوافق الملحوظ سين نظرية الحر  العاملة و الشريعة الإسلامية قد يحدث مقارسة سين الحر  المشروعة في 
 .الإسلام و تنظيم العلاقات الدولية 

                                                           

 . 45،ص0993،مار وائل للنشر ، ،عمان، القانون الدولي العام:علوان محمد يوسف 1
 .052سورة البقرة الآية  -2
 . 015سورة البقرة الآية  -3
 . 4،ص0992،مار تنسيم للنشر و التوايع،عمان، القانون الدولي العام:الذر  عبد الأمير 4
 . 32سورة التوسة الآية  -5
 . 902النحل الآية سورة  -6
 . 05سورة يونس الآية  -7
 .35مرجع ساسق ،ص: مصطفى قزران 8
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 .السابقة الإنسانية في الحضارات: ثانيا
ت تلك الحقب بالمعنى الحقيقي المعروف الآن ، فقد تميز تعرف الحضارات القديمة وجوم مجتمع مولي  لم      

               ث على إقامة علاقات و ضبطها في حال السلم يحمما نفى من ماعي وجوم تنظيم  سوجوم علاقات عارضة،
لو  العزلة النسبية لكل مجتمع ، غير أنها ساهمت و وو الحر  ، سسبب الاختلاف في اللغة و تعدم الأجناس 

 .لامح المتعلقة بالقواعد القانونية المتعلقة بالحر  المسسيط في إسراا سعض  سشكل

 الإغريق  دالحرب العادلة عن -9

أقل للإغريق في النظر لأنفسهم جعل منهم ، ينظرون لباقي المجتمعات و كأنهم  إن النظرة الاستعلائية      
للحر  ، فقد كانت حروبهم تقوم بمباركة  ر  شديد إلى مرجة وجوم آلهةمنهم مرجة ،فقد كان ميلهم للح

فقد تميزت حروبهم بالشدة و القسوة ، لا تراعى فيها أية قواعد أو مبامئ و لا أي اعتبار .وتفويض الآلهة
لأعمال العسكرية ، وهذا لنظرتهم الفوقية لباقي للإنسانية ،  فلم تكن هناك أي ضواسط تحكم الحرو  و ا

أن الاختلاف سين الإغريقي و البرسري هو اختلاف سين ( : الخطيب الإغريقي )  فقد اعتبر إيزوقراط الأجناس
 .الإنسان و الحيوان 

بمساهمة الكهنة وهي عبارة عن  Justem bellumغير أن  بمرور الوقت تشكلت سعض ملامح الحر  العاملة 
 :كالأتيمعقدة لا سد من اللجوء لها قبل إعلان الحر  وهي  طقوس 

 . رسمي للعدو يحتوي تظلم لرم المظلمةتقديم طلب  -
 .لحر  و تقديم الأضاحي و القراسينللآلهة عن طريق طقوس مينية معقدة لطلب رخصة إعلان ا اللجوء -     

لحر  و أصبح أكثر الفلاسفة و المفكرين و تطور المجتمع الإغريقي ، تغيرت النظرة الأولية ل و بمساهمة       
لا أحد يجند الحرو  و إثارتها من "مقولة ل  سلزوم وضع تبريرات للحر  إذ قال في  أرسطو ىأر تهذيبا ، فقد 

 إلىأعتبر من الذين كانوا يدعون  و قد،  "ولكن نصنع الحرو  من أجل العيش في سلام... أجل الحر  فقط 
 .التميز سين الإغريق و غيرهم 

غير أن إسكندر الأكبر وهو أحد تلامذة أرسطو ، عمل على إرساء لبعض القواعد الحرسية ، فقد كان       
على المدنين ، كما أن  قام  الاعتداءيتسم بالسلوك النبيل في الحر  و التميز سين المحارسين و غيرهم و لا يقبل 
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أنشأ ما يعرف بالدولة  المدنية و بالتالي فقد تعدى مرحلة الدولة سدفن جثث الأعداء و فك الأسرى ، و
 )1( .العالمية

 عند الرومان الحرب  -2

 ون روماني للسلم و الحر  ،قواعد قان وضعتمول غير ،إذ اصة تنظم علاقات روما مع قواعد خ وجدتأقد ل
 .و تشكلت هيئة مكونة من عشرين من رجال الدين،يقومون سوظيفتهم عند نشو  حر  أو عقد سلم

                    روما ، مصالحعلى  اعتداءافتقرر هذه الهيئة إذا ما كانت سعض تصرفات هذه القبائل و المدن تشكل      
 .)2(في مواجهتها  و بالتالي يحق إعلان حر  عاملة

 عدم مشروعية استخدام القوة  تقريرل الأولىالبدايات :الفرع الثاني

الدينية و قيام مول بالمفهوم  الخلفياتأمى عزل الكنيسة عن السلطة السياسية في أوروبا ،إلى التحرر من  
و شعب و سلطة مستمدة من ، فانتشار هذه القواعد أمى إلى  الإقليمالحديث، قائمة على أركان متمثلة في 

ى الأنظمة الإقطاعية التي كانت و شهد هذا التطور التخلي عل.سسيامة كل الدولتواان و اعتراف متبامل 
 .و تدهورها أوروباالسبب في تأخر 

  الأوروبية في بلورت حظر استخدام القوة لمحاولات ا: أولا

 إطاروضع  لأهمية ةالحقيقيالانطلاقة  تعتبر ،9249عام  ةوروسيسين الدول الأ واستفاليا معاهدة إن إسرام   
 ةعاهدالمفلقد جاءت . ى السلمليحافظ ع ضروريو كعامل .سينها نزاعاتال فكماسين الدول و  علاقاتينظم ال

 .وتستانتالبر و سين الكاثوليك  ةسن 39كثر من أالتي مامت  ةالحر  الديني سعد

 :ةالمعاهد تضمنتو 

 .ةالكاثوليكي ةبابا الكنيس طوةوضع حد لس-

 .سين جميع الدول المساواةمبدأ  على التأكيد-

                                                           

 . 23ص.9111،مار الجامعة الجديدة،مصر ،القانون الدولي العام:مصطفى أحمد فؤام 1
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 . الأوروسيةسين الدول  القوى فيمافي التواان  مبدأ إقرار-

على حسا  الدول  توسيعالالقوية لملك فرنسا،لويس الراسع عشر في  الإرامة تقتنعلم  المبامئهذا  أنغير   
عام  وترختأستوقيع معاهدة  ،خلصتوروسية الدول الأ العديد من ضد طويلة،حيث مخل في حر  .المجاورة

9193                                       . 

ظهور ملامح في سناء مولة،و  للائكياعلى البعد  ،و اعتمدتم عزل الكنيسة عن الحياة السياسيةحيث   
سيامتها و شعب متشكل من  إطار سلطاتها في،تمارس هذه الدولة دم مح إقليمالمتكونة من ، الدولة الحديثة
 )1(  .وطن واحد مبني على تاريخ مشترك لىإو يشعرون بالانتماء  إقليمهاشخاص يعيشون في مجموعة من الأ

وروبي المسيحي عليها الطاسع الأ سرا نوع من التوترس اجهاز تمبا العلاقات الدولية منذ ذلك الوقت فتميزت       
كشخص   أصبح يتعامل معهاحيث .لمجتمع الدوليل 9952دولة العثمانية المسلمة عام لا انضمام غاية إلى
 )2(.قتضى القواعد القانونية الدوليةبم

 الإتفاقي لمبدأ حظر استخدام القوةالطابع :نياثا

ت قواعد القانون أل النزاعات الدولية سلميا ،سدلح وسائل في إيجاممن خلال محاولات المجتمع الدولي      
تم تكريس مبدأ عدم  9191الثاني عام و  9911عقد مؤتمر لاهاي لعام  فبانعقاممولية   ملامحخذ الدولي تأ

السلام الدولي عن طريق   نشر تسوية النزاعات الدولية ولو الحر   العنفاستبعام  وسائل  اللجوء للقوة
 .)3( بالوسائل السلمية عملو حتمية ال الأطرافالمعاهدات المتعدمة  أوتفاق الا

لضرورة وجوم كيان عالمي ينظم العلاقات المجتمع الدولي  لفت انتباه   ، الأولىالحر  العالمية  باندلاعو       
الذي مخل حيز  الأممفكان عهد عصبة  الجماعي لهذه الدول، الأمنالدولية في السلم و الحر  و يضمن 

 . 9109جانفي  99النفاذ في 

 
                                                           

 .14مرجع ساسق،ص:مصطفى أحمد علوان 1
 .01صمرجع ساسق،:صلاح الدين سومربالة 2
، وقد أعد المؤتمر الأول ثلاث 9191-9911في لاهاي عامي ...سناءا على مبامرة من تقولا الثاني ،قيصر روسيا "انعقدت هذه المؤتمرات  3

          .        اتفاقيات مولية،قننت الأولى منها تسوية المنااعات الدولية بالطرق السلمية ، أما مؤتمر لاهاي الثاني فقد توصل إلى أثني عشر اتفاقية
 .01صمرجع نفس ،:صلاح الدين سومربالة
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 موقف عصبة الأمم من استخدام القوة:الفرع الثالث

مـن مظـاهر سـيامة الدولـة  راوسيلة قانونية مشـروعة ومظهـ في القانون الدولي التقليدي لقوةااستخدام  كان     
 حيث جاء عهد عصبة الأمم معلنة عصر،الذي ترتب علي  إباحة كل الأعمالالعلاقات الدولية، الأمر  فـي

 قليدي المتعلقة بالحر ، حيـث أصـبحت هـذهكونها أول من طور قواعد القانون الدولي الت،التنظيم الدولي 
 .عهد العصبة ـذي يظهــر جليــاً فــيالـ و ،عــة الدوليــة بأســرهايهــم الجما راطبقــاً لنصــوص العهــد أمـالأخيــرة 

 على هذا الأساس وترتيبا لمـا سـبق، يتضـح أن عهـد العصـبة لـم يتضـمن نصـاً صـريحاً يحظـر اسـتخدام
 القوة في العلاقات الدولية، واكتفى سوضع سعض القيوم على حق الدول في اللجوء إلى الحر  وهو استنفاذ

 ع الـدولي، إضـافة إلـى أخـذ العهـد بالتفرقـة سـين الحـر  المشـروعة وغيـرا ز اءات التسوية السلمية للنر كافة إج
 .المشروعة سدلًا من الحر  العاملة والحر  غير العاملة

 ريم استخدام القوة في عهد العصبةتح:لاأو 

يناير من نفس السنة ، حيث يعتبر تأسيس  99، و أعلن عهدها في  9109عصبة الأمم عام  أنشأت
الأولى وماسيها الحر  العالمية  باعتبارسذلت في سبيل الحفاظ على السلام ،  ، ةالعصبة تتويجا لجهوم عالمية كبير 
 .)1(الدافع الرئيسي لإنشاء العصبة

، فقد أصبحت الحر   تطوير لقواعد القانون الدولي التقليدي ،المتعلقة بالحر س ةعهد العصب إهتمقد و   
الأطراف المتعاقدة "على أن ، أمرا يهم المجتمع الدولي بأسره و يظهر ذلك واضحا في ميباجة العهد التي نصت 

الراسخ  و بالإرساء ، ة وشريفة سين الأممعاملعلنية و علاقات ع للحر  بإشترا  الالتجاءسعدم  الالتزاماتسقبول 
               لتفهم القانون الدولي سوصف  قاعدة السلوك المتبعة في الوقت الحاضر سين الحكومات و بالمحافظة على العدل

على عهد ، توافق  بالأخرتاما في معاملات الشعو  المنظمة الواحد  احتراماو الاحترام للالتزامات التعاهدية 
                                                                             )2( :يلي و تتمثل أهداف العصبة في ما ،"العصبة 

 .سعدم اللجوء إلى الحر  الالتزامقبول  -أ

 .إقامة علاقات ومية و مشرفة سين الأمم- 

                                                           

 .19،ص 9199،مار الشؤون الثقافية العامة،سغدام،استخدام القوة في القانون الدولي: علاء الدين حسين مكي خماس 1
 .39،ص9195الأمن الجماعي للدولي،رسالة مكتوراه،كلية الحقوق،جامعة عين الشمس،:نشأت عثمان الهلالي 2
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 القانون الدولي سوصف  قاعدة السلوك الفعلية سين الأمم ترسيخ مفاهيم -ج

 .الناشئة عن المعاهدات في المعاملات سين الشعو  المنظمة  الالتزاماتجميع  احترامالحفاظ على العدل و  -م

القوة و الحر  من قبل  استخدامين أن  في سبيل تحقيق أهداف  و السيطرة على باستعراض عهد العصبة يتبو 
 :وهي  أساسيةقد اقر مبامئ الدول ف

 .90وجو  تخفيض الدول لتسلحها إلى الحد الذي يكفي إلى حماية أمنها فقط المامة  -9
 .99المامة  الإقليميةالدول و وحدتها  لاستقلالالضمان المتبامل  -0
 .99/95حل النزعات الدواية سلميا المام  -3
 )1( .ل السلميةلتزامها بالحلو فرض سعض العقوبات على الدول في حالة عدم ا -4

إلى الحر  ، ولم يفرق سين الحر  العاملة و الحر  إن ميثاق العصبة لم يتضمن نصا صريحا يحرم اللجوء       
غير العاملة ، و إنما أخذ ستفرقة أخرى غير تقليدية ، هي الحر  المشروعة و غير المشروعة، وفقا لما يفهم من 

من  ولم يقصر هذه التفرقة على أعضاء عصبة الأمم وحدهم وإنما شمل 99-92-95و أحكام الموام  فقرات
 )2( .جميع الدول الأخرى

الساسق الذكر،يمكن القول أن عهد  لحالات الحر  غير المشروعةو نستخلص مما سبق أن  بمفهوم المخالفة ،
قرارات محكمة التحكيم أو الحكم الصامر عن تنفيذ العصبة قد جعل الحر  مشروعة ضد الدول التي ترفض 

 )3(.محكمة مولية

أن عهد العصبة لم يحرم اللجوء إلى الحر  تحريما مطلقا ، و إنما حرم  تحريما و ترتيبا على ما سبق،يتضح     
أن تنتقل فجأة من مائرة مشروعية  في ذلك الوقت كان يصعب عليها جزئيا فقط ، ذلك أن الدول الاستعمارية

الحر  وسيلة غير  اعتبارهاوسيلة لتحقيق أطماعها و سياستها إلى مائرة عدم المشروعية و  اتخاذهاو  ر الح
 )4(.في العلاقات الدوليةمقبولة 
لم تفلح في حظر الحر  أو اللجوء إلى ويتضح مما سبق أن المحاولات التي جرت قبل ميثاق الأمم المتحدة ،     

استخدام القوة في العلاقات الدولية ، ولم تنجح أيضا في وضع تنظيم قانوني فعال ،في شأن تحريم استخدام 
                                                           

 .4مرجع ساسق ،ص:رمضان محمد محمدي   1
 .933مرجع ساسق، ص:مصطفى أحمد أسو الخير   2
 .30مرجع ساسق ،ص:نشأت عثمان الهلالي   3
 .932مرجع ساسق،ص:مصطفى احمد أسو الخير   4
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، بالإضافة إلى القوة المسلحة في العلاقات الدولية، و نظرا إلى عدم وجوم نص قانوني في شأن تلك المسألة 
 )1(.تنظيم الدوليالأسبا  المتعلقة سقصور ال

 المحاولات الاتفاقية لتنظيم إستخدام القوة:ثانيا
وكما سبق، فإنا عهد العصبة لم ينجح تماما في تحريم الحرو  أو القضاء على ظاهرة استخدام القوة       

في العلاقات الدولية إذا سقيت الحر  ملجأ أخيرا للدول للحصول على حقوقها و كأن كل ما جاء س  عهد 
 )2(.الحر  العالمية الأولى انتهاءالعصبة هو إسقاء الوضع على ما هو علي  سعد 

لذلك سذلت الدول عن طريق العصبة جهوم كبيرة لتصحيح هذه العيو  ، و التي تمثلت في الاستمرار في 
 :اعتبار الحر  أمرا مشروعا ،و في صلاحيات العصبة المحدومة ، و أهم هذه الجهوم ما يلي

 1223هدة المعونة المتبادلة لعام مشروع معا - 1
               العهدمن  92لتطبيق المامة  عيطو  استعدام يكونوا على لم الأممسعد أن ظهر للعيان أن أعضاء عصبة 

من  99و طرح مشروع هذه المعاهدة كمعاهدة عالمية لتنضم إليها الدول الراغبة في ذلك،حيث نصت المامة 
 )3(.الحر  العدوانية جريمة مولية اعتبارالمعونة المتباملة على  مشروع معاهدة

تحديد في قضيتين ،الأولى موافقتها على  الاتفاقية عن عهد العصبة في كون أنها كانت اكترلقد اختلفت هذه 
             سبق و أن عقدت مع على تطبيق شروط أية اتفاقية  الأخرجواا اللجوء إلى الحر  في سبيل إجبار الطرف 

ط الوارمة في عهد العصبة ، و قد و الثانية وجوم محاولة جدية للإشارة إلى أن الحرو  التي تقع خلاف للشرو 
 .هذه المعاهدة لكونها حرمت الحر  العدوانية مون تعريفها انتقدت

 1221بروتوكول جنيف  - 2
من طرف الجمعية العامة لعصبة الأمم ، و الذي جاء سنفس  9104نوفمبر  90جاء البروتوكول في         

جريمة  البروتوكول أن الحر  العدوانية هي خرق للتضامن الدولي وأهداف معاهدة المعونة المتباملة ، حيث سين 
فقد .متناع عن الإتيان بأي عمل يعتبر تهديدا بالعدوان على مولة أخرىكما تتعهد الدول الموقعة بالا. لية مو 

من  99ة من البروتوكول الترتيبات الواجب إتباعها لتسوية النزاعات السلمية،غير أن المام 1 إلى 4سينت الموام 

                                                           

 .931،صمرجع ساسق :مصطفى احمد أسو الخير   1
 .53مرجع ساسق ،ص:علاء الدين حسين مكي خماس   2
 .1مرجع ساسق ،ص:محمدي رمضان محمد   3
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تعتبر معتدية كل مولة تلجأ إلى "البروتوكول فقد وضعت معيار رسمي لتحديد المعتدي ، حيث نصت على أن 
، و لم يتضمن البروتوكول أية ترتيبات "المبينة في عهد العصبة أو في هذا البروتوكول للالتزاماتالحر  خارقة 

كان أكثر تحديدا لإجراءات المعونة المتباملة من   إجراءات طوعية في حالة خرق  من قبل الدول ،لكن  لاتخاذ
   )1(.تلك الموضحة في العهد

مولة علي  ، نظرا لعدم المصامقة علي  ،  49لكن رغم هذا إلا أن البروتوكول لم يطبق على رغم من توقيع  
الدول رسميا على نبذ الحرو  في منااعاتها  لاتفاقو مع  هذا تبقى أهمية هذا البروتوكول ، إذ يعتبر أول مناسبة 

 .و التعهد بحلها سلميا

  1221السبعة لعام  لوكا رنو إتفاقية- 3
إثر  وقعت ثنائية معاهداتعبارة عن  أول اتفاقيات إقليمية لمنع الاعتداء وهي" اتفاقيات لوكارنو"تعد    
و التي  ، يااكفو تشيكوسل سولونيا و ايطاليا، فرنسا، سريطانيا، ، سلجيكا ألمانيا، من كل سين مباحثات  انتهاء

 منها على 90تعهد متبامل من الدول الموقعة سعدم مواجهة إحداها للأخرى،كما نصت المامة  ىنصت عل
       :على النحو التالي اتفاقياتمن سبعة   و تتشكل هذه المعاهدة القائمة الحدوم على الاعتداء تحريم

ايطاليا و ألمانيا  و هو  سين كل من سريطانيا و فرنسا وسلجيكا و اتفاقبموجب الذي تم و :ميثاق الراين -     
 .(2)الاتفاقيات الموقعةمن أسرا 

      ينصّان على اللجوء للوسائل السلمية لحل النزاعات سواسطة التحكيم: ميثاقان مكملان لميثاق الراين -   
 .سين فرنسا من  و سولندا و التشيك  لمعونة المتباملةهما ميثاقا او التوفيق و 

طراف و هي اتفاقيات أولت الاهتمام بالوسائل السلمية لحل النزاعات كوسيلة لمنع الأ: الاتفاقيات الأرسع -   
 :من النزاعات من اللجوء للحر  و قد فرقت سين شكلين

على التحكيم أو على محكمة العدل الدائمة للفصل فيها إذا لم  هاعرضاعات التي يمكن ز الن•            
 . طرفا النزاع عرضها على التوفيق بالوسائل الدسلوماسية أو لم يختار  يتمكن الطرفان من حلها

طبيعتها للحل سطريقة التحكيم أو التوفيق أو بالطرق الدسلوماسية، و سعد النزاعات التي لا تصلح ل•            
  .95المامة  حلها تعرض على مجلس العصبةتوفيق عن عجز ال

                                                           

 .99مرجع ساسق، ص:محمدي رمضان محمد  1
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 :الاستثنائية التالية الات جواا استخدام القوة  في الحعلى  لوكارنو عاهدةمقد نصت  و
ممارسة الدول حقها في الدفاع الشرعي عن نفس و مقاومتها لأي إخلال لها سبق ذكره أو خرق مباشر -9    

 .من معاهدة فرساي 43و 40للمامتين 
 .من عهد العصبة 92الأعمال الموجهة بموجب المامة -0    

من العهد على أن  95/9الأعمال المتخذة سناءا على قرار مجلس أو جمعية العصبة تطبيقا للمامة  -3    
 . )1(يكون هذا العمل موجها ضد الدولة التي استدأت بالهجوم

 ل  العصبة لتحريم حروب العدوان قرارات جمعية و مج -1
تمثل جريمة  الاعتداءتبنى المؤتمر السامس للجمعية العامة للعصبة قرارا يعلن أن حر   9105في عام       
سناءا على اقتراح سولندا ، أعلنت في  الجمعية العامة .بالإجماعتم اتخاذ قرار  04/90/9109و في  مولية،

 :للعصبة ما يلي

 .أن جميع الحرو  العدوانية محرمة و يجب أن تمنع-9
و تعلن الجمعية شكلها،ينبغي استخدام الوسائل السلمية لتسوية كافة النزاعات سين الدول مهما كان -0    

 .لعصبة الأمم أن على الدول الأعضاء الالتزام بهذه المبامئ

إذ يرى البعض  ،وقد جرت الكثير من المناقشات حول القيمة القانونية للالتزامات الوارمة و مدى قوتها      
لا قيمة قانونية لها لعدم وجوم عقوبات تترتب على خاالفة هذه الالتزامات و لعدم صلاحية الجمعية العامة  أن

إرامة  اتفاقللعصبة في أن تصدر قرارات لها صفة التشريع، و على العكس من ذلك ، هناك من يعتقد أن 
م هذه الإرامات و ليس من النص على الدول كافة تخلق قاعدة قانونية ، و أن صفة الإلزامية تأتي من إتحا

  )2(.وجوم عقوبات للمخالفين

                                                           

 .944ص  0995،تكريت العراق،  29العدم . ،مجلة كلية الأما العلاقات الدولية و الحد من سباق التسلح:إسراهيم سعيد البيضاوي  -9 
      https://ar.ellas-cookies.com                  ميثاق الراين. الأهداف الرئيسية والمشاركون والنتائج: 9105مؤتمر لوكارنو لعام - 0 

 0991ارسم95الثلاثاء يوم 
 .99ص.9125.القاهرة.،مار النهضة العرسية  القانون الدولي العام وقت السلم:حامد سلطان  2

https://ar.ellas-cookies.comيوم/
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 1221ميثاق باري  بريان كيلوج لعام  -1
 في العلاقات الحر  تحريم سشأن العالميتين الحرسين ماسين فترة في مولية وثيقة أهم كيلوج سريان ميثاق يعد  
 فرنسا، سلجيكا، الأمريكية، المتحدة الولايات هي مولة 15 مندوبي جانب من علي  التوقيع تم وقد، الدولية
سولونيا  الهند، إفريقيا، جنو  نيوايلندا، كندا، استراليا، ايرلندا، سريطانيا، اليابان، ألمانيا، ايطاليا،

حيث  إلي ، للانضمام الميثاق على توقع لم التي الدول سدعوة المتحدة الولايات قامت ثم وتشيكوسلوفاكيا،
من   اعتبارا نافذا الميثاق وأصبح مصر، سينها من كانت ،(مولة  45) الدول من كبير معد الدعوة أجا 
 نزاعاتها حل  في للقوة استخدامها سعدم تعهدت التي 1939 عام مولة 63 على طبق والذي 1929 جويلية
 )1(،الدولية العلاقات في عام كمبدأ الحر  إلى اللجوء حرم كون  الميثاق هذا أهمية تتبين هنا فمن  الدولية

المامة  نص تضمن  ما وهذا شاملة سصورة الحر  شرعية عدم على نص  خلال من مولية وثيقة أهم وعلي  تكون
 إلى الشديد للالتجاء استنكارها المختلفة شعوبها باسم المتعاقدة الدول تعلن « :ان  على تنص التي من  الأولى
 للسياسة أماة باعتبارها المتباملة  علاقاتها في عنها الدول تعلن كما الدولية المنااعات لفض كوسيلة الحر 
 (2)." الوطنية

لم يقض سعدم مشروعية الحر   سشكل مطلق " كيلوج-سراين" مما يستخلص من الرأي الراجح أن ميثاق 
المامة ويستدّل على ذلك من نص . في جميع الأحوال ، فقد ظل اللجوء إلى الحر  مشروعا في سعض الحالات 

الأولى من الميثاق و التي تقضي ستحريم الحر  كأماة لتسوية المنااعات سين الدول، أو كأماة لتحقيق المصالح 
أي أن اللجوء إلى الحر  في غير هاتين الحالتين يعتبر . القومية من خلال تغيير العلاقات الدولية القائمة بالقوة

 (3).عملا مشروعا قانونيا

                                                           

 .1929 جويلية 04ومخل حيز التطبيق في  9109 أوت 01في  باريس مولة في 95هو ميثاق وقع علي  من قبل  :كيلوغ-بريانميثاق   1
 مولة لاحقاً على الميثاق 51صامقت . لتسوية الخلافات الدولية الحر  الأولى على استنكار الدول الموقعة علي  اللجوء إلى ينص في مامت 

https://ar.wikipedia.org 
 أن  لم يتطرق لحق الدفاع الشرعي بالإباحة أو التحريم ، فقد أورمت سعض الدول تحفظات تؤكد رغم سعي الميثاق إلى تحريم اللجوء للحر  إلا - 2

             و أكدت المذكرة الأمريكية على حق أي مولة ذات سيامة في ، و بأن  موجوم سشكل ضمني في كل معاهدة،.حق هذه الدول في الدفاع الشرعي
إلا أن  يعد ميثاقا مهما في الوصول إلى التحريم المطلق لاستخدام القوة أو  Briand Kellogميثاق و مهما كانت الانتقامات الموجهة إلى 

 .التهديد بها
 . 933ص.0993.الطبعة الأولى.منشورات الحلبي الحقوقية.استخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي:فامي محمد ميب الشعيب  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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 .لمجرمي الحرب النازيين جمحاكمات نورمبير  -6
 9145أغسطس  99في لندن في  اتفاقيةلقد أسرمت مول الحلفاء المنتصرة في الحر  العالمية الثانية        

العدوان  مسؤوليةاكمة قامة النظام الناايين سوصفهم مجرمي حر  و تحميلهم محكمة خاصة لمح أنشأتبموجبها 
خاصا بها ، حين صرح المندو  البريطاني فقد سين أن ميثاق و وضع لهذه المحكمة ميثاقا  و الحر  المدمرة

كوسيلة مشروعة ،المعونة المتباملة حرمت اللجوء للحر   اتفاقيةالمحكمة كان متلائما مع القانون الدولي ، و أن 
أنشأت لى أن اتفاقية لندن التي المندو  السوفيتي فقد أشار في خطاس  أيضا إ أمالتطبيق القانون أو تغييره ، 

المحكمة، تعتبر كافية لمحاكمة القامة الألمان، لأنها أصبحت من ضمن قواعد القانون الدولي المتفق علي  ، إضافة 
 )1(.إلى أنها تتفق مع وثائق و معاهدات مولية ساسقة في اعتبار الحر  العدوانية جريمة مولية

 .الأمم المتحدة ميثاقفي لقوة تحريم استخدام ا:المطلب الثاني

سعد قيام الحر  العالمية الثانية سدا جليا أن المعاهدات و الوثائق الدولية التي صدرت سعد الحر  العالمية        
الأولى لم تكن كافية لتجنيب العالم طر حر  عالمة أخرى ، ذلك الخطر الذي أصبح المجتمع الدولي ينظر إلي   

الحر  العالمية الثانية مفر من  انتهاءيعا ، و لذلك لم تجد شعو  العالم سعد أعضائها جمكخطر مشترك يهدم 
 )2(.السعي قدما نحو ترسيخ مفاهيم التضامن و التنظيم الدولي

و تمكنت الأمم المتحدة لأول مرة في تاريخ المجتمع الدولي من تحقيق خطوة إيجاسية للوصول بها إلى الهدف     
السلطة، و تجريد الدول فرامى من اللجوء الى استخدام القوة أو الحر  من أجل تسوية المنشوم نحو مركزية 

 )3(.النزاعات الدولية ، و ذلك سبناء تنظيم قانوني يهدف لتحقيق السلم و الأمن الدوليين

 تحريم استخدام القوة وفق نصوص الميثاق:الفرع الأول

ميثاق الأمم المتحدة ، تتضمن نصا صريحا على تحريم  فيالمتمثلة ذات قيمة قانونية وثيقة مولية  رو ظهإن 
يمتنع أعضاء الهيئة في علاقتهم "من ، و التي تقضي بأن  0/4اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية في المامة

،فوفقا لهذا النص لم يعد جائز في "الدولية لأي مولة أو على أي وج  أخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة 

                                                           

 .50صالقاهرة،.،مجلة السياسة الدولية الاقتصامية في العلاقات الدوليةالمقاطعة :عبد المنعم القطيفي 1
 .01مرجع ساسق، ص:رجب عبد المنعم متولي  2
 .92مرجع ساسق، ص:محمدي رمضان محمد  3
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الدولي المعاصر اللجوء إلى القوة أو الحر  من أجل تسوية النزاعات الدولية ، سل يعد جريمة مولية  ونالقان
 )1(.يتصدى إليها المجتمع الدولي بأقصى العقوبات

القوة في العلاقات الدولية قد تبلور سصورة واضحة في مرحلة التنظيم الدولي  استخدامو بالتالي فإن مبدأ تحريم 
 .و وصل إلى صورت  الحالية  اكتملالمعاصر حتى 

و من ثم نجد إلزاما علينا أن نعرج إلى نشأت  و استخدام القوة في ظل ميثاق الأمم المتحدة و كذا 
 . الوارمة علي  الاستثناءات

 استخدام القوةتجسيد مبدأ حظر :أولا
لقضاء على عصبة الأمم كأول منظمة عالمية ، مما مفع في اتعتبر الحر  العالمية الثانية السبب الرئيسي       

إنشاء منظمة عالمية جديدة لحفظ السلم و الأمن الدولي، و تحقيق ما عجزت المجتمع الدولي التفكير من أجل 
جديد تمثل في هيئة الأمم المتحدة ، حيث مرت هذه الأخيرة عن  العصبة فكان ذلك إيذانا بمولوم عالمي 

    )2(.سوضع ميثاقها موضع التطبيق و الممارسة بمرحلتين حتى ظهرت إلى العيان سصورتها الحياتية

 مرحلة التصريحات الدولية -1

إجتمع كل من روافلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، و ستالين 9149أغسطس  94ستاريخ          
عدة تصريحات كانت تحمل في مضمونها  أصدروا، و تشرشل رئيس الواراء البريطاني ، و السوفيتيالإتحام  رئيس

 .و جوهرها المحافظة على السلم و جعل  أساس في العلاقات الدولية

مولة ، تضمن  02، موقعا من ممثلي  9140في يناير لقد جاءت هذه المرحلة سعدة تصريحات كان أولها 
في  9143أكتوسر  39على إقامة تنظيم عالمي يعمل على الكفاح من أجل الحرية ثم تلاه تصريح اتفاقهم

امة منظمة عالمية تعمل ممثلي الدول الكبرى الأرسع ستصريح يحمل في مضمون  التعهد بإق اجتماعموسكو إثر 
 .على تحقيق السلام على أساس المساواة 

                                                           

 .39،صمرجع ساسق  :رجب عبد المنعم متولي  1
 .19،صمرجع نفس   2
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كان جوهر هذا التصريح هو اتفاق الدول الكبرى على تحقيق 9143ميسمبر  99ثم صدر تصريح طهران في 
 )1(.أكبر قدر من التعاون العسكري سين مولهم ،رغبة منهم بالقضاء على الاستعمار

 مرحلة المؤتمرات -2
رتون أوكس مؤتمر ممبا التصريحات مور التطبيق ،حيث عقدت عدة مؤتمرات مولية مثليتلو مرحلة 

                 أسسمن اجل وضع  و خرج هذا المؤتمر بمقترحات،9144 أكتوسر 90 إلى أغسطس 09 منسواشنطن 
مقترحات ) المنظمة أهدافالمؤتمر مشروع تمهيدي بمبامئ و  أعلنو مبامئ يقوم عليها النظام العالمي،و 

           الأمنلبحث نظام تصويت في مجلس  9145فيفري 99على  4في فترة  يالتاثم مؤتمر  (.ممبارتون اوكس
في  وافق مولة ، 59حضره ممثلو  9145 يونيو 02افريل الى05من  ، سعدها عقد مؤتمر سان فرانسيسكو

  )2( .9142يناير 99لها في  ماعااجت، و عقدت الجمعية العامة  ةالأخير  على ميثاق الأمم في صيغت 

 :ما يليالتي مفعت إلى إخراج الميثاق في و يمكن القول أن الأسبا 

 .السلم و الأمن الدولي ، و هذه أهم و أخطر المهام التي تقوم عليها المنظمة استتبا منع الحرو  و  -9
 .المناسبة لإقامة السلم و الأمن الدولي الاجتماعيةو السياسية و  الاقتصاميةمنع الحرو  و خلق الظروف  -0
المسؤولية الرئيسية في منع الحرو  و إستبا  السلم تقع في نظرهم على كاهل الدول الكبرى مما رسط سين  -3

 .مسؤولية صيانة السلم و سين القوة التي تحقق ذلك
الدول صلاحيات تمكنها بما أن إقرار السلام يقوم على تعاون الدول الكبرى لذلك يجب أن تعطي هذه  -4

 )3(.من تنفيذ و من ثم فإن نجاح المنظمة يقوم على أساس تعاون الدول الكبرى

إلي  أن واضعي الميثاق ،لم يجدوا ضرورة ملحة للنص على مبدأ عدم مشروعية الحر   الإشارة يجدرما و 
ا هو أكثر من تحريم الحر  بمعناها الميثاق النص على م واضعووفقا للتعريف القانوني المستقر علي ، فقد أراموا 

             القوة في العلاقات الدولية و الوقوف في سبيل أي إجراء من شأن  تهديد السلم  استخدامالقانوني و هو تحريم 
لحر  بمعناها ا لمدلو القوة يتسع ليشمل  استخدامو الإخلال س  سعمل من أعمال العدوان ، كما أن تحريم 

                                                           

 .99مرجع ساسق ،ص:محمدي رمضان محمد   1
مار .الطبعة الأولى.الأمم المتحدة دراسة في ضوء النظام القانوني للمنظمات الدولية أهم المشكلات العملية التي تواجهها: إسراهيم العناني  2

 .991ص994ص.9194.القاهرة.النهضة العرسية
 .910ص.9191.القاهرة. مار النهضة العرسية.الطبعة الأولى.القانون الدولي العام:حامد سلطان و آخرون  3
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ما يكشف عن لها  الثاستالقانوني، و يشمل صورة أخرى من استخدام القوة لا تعتبر حربا وفق التعريف 
 )1(.القانون الدولي العام اكتسب التطور الكبير الذي 

 الميثاق  وفق تحريم استخدام القوة النصوص القانونية ل:ثانيا
 الأجيالننقذ  أن أنفسناعلى  أليناالمتحدة وقد  الأممنحن شعو  "لقد نصت ميباجة الميثاق على ان          

                يعجز عنها الوصف أحزانامرتين  الإنسانيةالمقبلة من ويلات الحر  التي في خلال جيل واحد جلبت على 
نضم  أننعيش في سلام و حسن الجوار و  أنبالتسامح و  أنفسنا نأخذ أنو في سبيل هذه الغايات اعتزمنا 

تستخدم  ألامبامئ معينة و رسم الخطط اللاامة لها  نكفل سقبولنا أنالدولي و  الأمننحتفظ بالسلم و  قوانا كي
في ميباجت  على  أكدالمتحدة  الأممميثاق  أنو هذا يدل على )2( ،القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة

 .الدولي الأمنالهدف الأسمى للمنظمة و هي الحفاظ على السلم و 
                   المتحدة و فذكرت حفظ السلم و الأمن الدولي  الأمممن الميثاق على مقاصد  9/9و قد نصت المامة       

و تقمع التي تهدم السلم و لإاالتها  الأسبا و تحقيق لهذه الغاية تتخذ الهيئة التداسير المشتركة الفعالة لمنع 
 .و غيرها أعمال العدوان

الذي يعد بحق حجر الأساس للنظام الدولي الحالي ، سل أن  المبدأمن الميثاق على  0/4كما نصت المامة 
، حيث لم 0/4على المبامئ ،فيؤمي إعمالها إلى إنجاا ما نصت علي  المامة  احتوتباقي فقرات هذه المامة 

، سل حظرت  الحالات التي أباح الميثاق فيها ذلك باستثناءتكتفي بحظر لجوء الدول الأعضاء إلى الحر  و 
 )3(.القوة باستعمالمجرم التهديد 

من الميثاق ، و يستمد قيمت  القانونية من قيمة ميثاق الأمم المتحدة  0/4إن هذا التحريم يستند للمامة         
في  الأعضاءالمتحدة يسمو على أي التزام أو معاهدة مولية عقدت أو ستعقد سين الدول  الأممو ميثاق  ذات ،

 .من الميثاق 993الأمم المتحدة أو غيرها، و ذلك طبقا للمامة 

من الميثاق قاعدة قانونية مولية ملزمة للدول الأعضاء و غير  0/4في المامة  لذلك أصبح الحظر الوارم
الأعضاء في المم المتحدة ،استثناءا من مبدأ نسبية أثر المعاهدات ، لتلاام  بالحفاظ على السلم و الأمن 

 )4(.دوليين،و الذي يعتبر  أهم مقصد للمجموعة الدوليةال

                                                           

 .0ص9ص.9195.جامعة القاهرة.كلية الحقوق.رسالة مكتوراه.تحريم الحرو  في العلاقات الدولية:يحي الشيمي 1
 /99/95/0991https://www.un.org/arأخر ايارة .   ميثاق الأمم المتحدة متاح على الموقع الالكتروني -2
 .59مرجع ساسق ،ص:عثمان الهلالي نشأت  3
 .959مرجع ساسق، ص:محمدي رمضان محمد  4

https://www.un.org/ar/
https://www.un.org/ar/
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أي من من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، و أصبحت  0/4هذه القاعدة الوارمة في المامة  أرتقتو 
، و أي عمل يخالف القاعدة يعتبر باطل  بالاتفاقالنظام العام الدولي ، و بالتالي عدم جواا خاالفتها و لو 

الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم الإمعاء بحالة الضرورة، و قد أكد ذلك قرار  يحتجسطلانا مطلقا ،و لا 
، و هو  0/4الوارم في نص المامة رقم  الالتزامو محتوى . الخاص ستعريف العدوان في مامت  الخامسة 3394
 ة أو التهديد بها،القو   استعمالعن  الامتناع

 في الميثاق الواردة على مبدأ حظر استخدام القوة الاستثناءات:نيالفرع الثا
حالات سشكل  أرسعةطبقا لميثاق الأمم المتحدة ، هناك خمس حالات لاستخدام القوة ،تم النص على 

من قرارات الجمعية  جموعةلكن تم النص عليها بمفيها ،  صريح، أما الأخيرة فلم تتضح كيفية استخدام القوة
 )1(.العامة للأمم المتحدة، و التي تتمثل في حق الشعو  في تقرير مصيرها

 الجماعي الدولي  الأمنتدابير  -أولا
لا تفي  49مجلس الأمن أن التداسير المنصوص عليها في المامة  رأىإذا "من الميثاق  40تنص المامة         

بالغرض،أو ثبت أنها لم تف س  ، جاا ل  أن يتخذ سطريق القوات الجوية و البحرية و البرية من الأعمال ما يلزم 
                على نصاس  ، و يجوا أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات لإعامت  أوو الأمن الدوليين  لحفظ السلم

 ".و العمليات الأخرى سطريق القوات الجوية و البحرية و البرية التاسعة لأعضاء الأمم المتحدة

تشير هذه المامة إلى حالة تداسير الأمن الجماعي الدولي ،هي التداسير التي يتخذها مجلس الأمن طبقا       
معية العامة سناءا على قرار الاتحام من أجل فصل الساسع من الميثاق ، و التداسير التي تتخذها الجلأحكام ال

 .السلم

 101و المادة 13/1بمقتضى المادة  ، الأعداءالتدابير التي تتخذ ضد دول  -ثانيا
علاقات الدولية في هذه الحالة اال سبب وجوم هذه المامة ، وذلك سعدما طرأت تغييرات جوهرية على ال       

الثانية، و أصبحت الدول الأعداء في هذه المامة و المقصومة بهذا النص، وهي التي كانت وقت الحر  العالمية 
 )2(.أعضاء في الأمم المتحدة( مول المحور)و اليابان  ألمانيا ،و إيطاليا

                                                           

 .15- 13، ص ص9114استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام في امن السلم،كلية الحقوق،جامعة الزقاايق :سعيد سالم جويلي  1
ذلك ملائما،ويكون عملها  رأىالقمع، كلما  أعمالفي  الإقليميةتلك التنظيمات والوكالات  الأمنيستخدم مجلس "على  53/9تنص  المامة  2

 إذنالقمع سغير  أعمالعمل من  بأيالتنظيمات والوكالات نفسها فان  لا يجوا بمقتضاها او على يدها القيام  أما. وإشراف حينئذ تحت مراقبت  
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 الة الكفاح المسلح لتقرير المصيرح -ثالثا

قد تطرق في العديد من أجاا ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة للحصول على حق تقرير المصير، و       
                   المواضع الميثاق لحق تقرير المصير ، وقد عبر عن ذلك في العديد من القرارات الصامرة عن الأمم المتحدة،

 :فقد تطرق ميثاق الأمم المتحدة لحق تقرير المصير في المواضع التاليةو العديد من الوثائق الدولية،

إنماء العلاقات الومية سين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي ":نصت على : 0/9المامة  -/9
بالتسوية في الحقوق سين الشعو  ، و بأن يكون لكل منها تقرير مصيرها،و كذلك اتخاذ التداسير الأخرى 

 .الملائمة لتعزيز السلم العام 

رغبة في تهيئة مواعي الاستقرار و الرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ومية :"على  55نص المامة  -/0
احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق سين الشعو  ، بأن يكون لكل منها سين الأمم،مؤسسة على 

 . ...(تقرير مصيرها

غير المتمتعة ن الفصل الحامي عشر الخاص بالأقاليم سعض الإشارات إلى حق تقرير المصير، في كل م -/3
 )1(.بالحكم الذاتي و الفصل الثاني عشر الخاص سنظام الوصاية الدولي

و لم يحدم ميثاق الأمم المتحدة سصورة واضحة ،كيفية ممارسة الشعو  لحقها في تقرير المصير، لذلك 
             القوة في الوصول إلى حق تقرير المصير ،عدة قرارات أكدت على حق استخدام صدرت عن الأمم المتحدة 

 :و من هذه القرارات

  و الذي اعتبر في حق  9159ميسمبر  92الصامر ستاريخ  2م/231قرار الجمعية العامة رقم ،
 .الشعو  في تقرير مصيرها شرطا جوهريا لممارسة حقوق الإنسان و حريات  الأساسية

  إعلان منح الاستقلال "الذي جاء سعنوان  9129ميسمبر  94الصامر في  95م/9594القرار رقم
،حيث  الاستعماربأن  الوثيقة العظمى لإنهاء ، و قد وصف هذا القرار "للبلدان و الشعو  المستعمرة

                                                                                                                                                                                

 أو117من هذه المامة مما هو منصوص علي  في المامة 0المعرفة في الفقرة اءالأعدمولة من مول  أيةالمجلس، ويستثنى مما تقدم التداسير التي تتخذ ضد 
يحين الوقت الذي  أن إلىمنع تجدم سياسة العدوان من جانب مولة من تلك الدول، وذلك  الإقليميةالتداسير التي يكون المقصوم بها في التنظيمات 

 .مولة من تلك الدول أية، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب الشأنالهيئة، سناء على طلب الحكومات ذات  إلىقد يعهد في  
الدول  لإحدى الحر  العالمية الثانية معامية أثناءمولة كانت في  إااءعمل  أييمنع  أوليس في هذا الميثاق ما يبطل "على 991كما تنص المامة 

 ".عن القيام بهذا العمل المسئولة رخص س  نتيجة لتلك الحر  من قبل الحكومات أوكان هذا العمل قد اتخذ   إذاالموقعة على هذا الميثاق 
 .11مرجع ساسق،ص:سعيد سالم جويلي  1
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ن المامة الثانية أكد القرار في مامت  الثانية في حق الشعو  في تقرير مصيرها ، و أشارت الفقرة الراسعة م
المستعمرة، لتتمكن من تقرير المسلحة أو التداسير القمعية ضد الشعو   الأعمالسضرورة الحد من 

 .مصيرها و استقلالها التام 
  الذي وافق سرنامج العمل ، من أجل التنفيذ التام لإعلان  0209أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم

نص القرار على إلزام الدول الأعضاء على مساعدة الأقاليم منح الاستقلال للشعو  المستعمرة، و 
للشعو  المستعمرة في حقها الأصيل في المقاومة  الاعترافالمستعمرة ماميا و معنويا لنيل الحرية، و 

 .بجميع الوسائل الضرورية و المتاحة ضد الدول المستعمرة
  تناال أو التصرف في ،و أكد نفس أن حق تقرير المصير ، حق غير قاسل لل 0201كذلك القرار رقم

، و أكد من جديد حق الشعو  في كفاحها  الاستقلالالقرار شرعية الكفاح من أجل الحصول على 
  .العامل،وفقا لمقاصد الميثاق و مبامئ 

الخاص بالوضع القانوني للمقاتلين  الأساسيةالمتعلق بالمبامئ  09م/3993الجمعية العامة رقم قرار  -
 :)1(العنصرية ، و قد القرار مجموعة مبامئ منها الأنظمةو  الأجنبيةالذين يقاومون السيطرة الاستعمارية و 

   من اجل تقرير مصيرها و تطاسقها مع مبامئ القانون الدوليمشروعية كفاح الشعو. 
 نزاعات موليةمن أجل تقرير المصير النزاعات المسلحة  اعتبار. 
  الساسعة و الثالثة لم تمس ما هو ففي مامت سشأن تعريف العدوان ،  01في الدورة  3394القرار 

 .يصامر حق الشعو  في هذا الكفاحمستقر في الميثاق من حق تقرير المصير و الاستقلال بالقوة ، أو 

عة من أجل تقرير المصير ، و جعل  عملا من خلال الأمم المتحدة مقاومة الشعو  التاسفالمجتمع الدولي قد أيد 
 .القوة استخدمتمشروعا حتى و لو 

                من الميثاق 11الدفاع الشرعي طبقا للمادة رقم  :رابعا
و قد .من الميثاق أهم و استثناء ورم في الميثاق خاصة و في القانون الدولي عامة 59يعتبر نص المامة          
 الأساسي، فهي تمثل المبدأ هذه المامة جدلا فقهيا و قانونيا أكثر مما أثارت  المامة الثانية في فقرتها الراسعة  أثارت

و الذي أظهر  0/4لاستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي المعاصر،أي نصا استثنائيا عن نص المامة 
استخدام القوة في العلاقات الدولية ، و قد اعترف  تلااما سين الدفاع الشرعي في القانون الدولي و مبدأ حظر

                                                           

 .15مرجع ساسق ،ص :سعيد سالم جويلي  1
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ما  إذاو في ميثاق سريان كيلوج بحق الدولة في أن تدافع عن نفسها باستخدام القوة  الأممفي عهد عصبة 
 .   )1(تعرضت للعدوان، رغم عدم وجوم نص خاص سذلك

ريعا ، غير أنها لم تسلم من العديد من و رغم استقرار فكرة الدفاع الشرعي في القانون الدولي ، فقها و تش    
التنظير لهذه المسألة ،  اختلفالدول ،و  سلوكياتالخلافات و مناقشات الفق  و القضاء الدوليين، و حتى من 

 .59وتعدمت البحوث حول خاتلف جوانبها،و خاصة سعد تطرق الميثاق لها من خلال المامة 

ـب جوسم 4/ 0مة اـلمـص انـن ا مـجًروخـل ي تمثـلترئيسية الاستثناءات اـدى حإعي ـرلشع افاـدليعد ا       
لا إ ــدول،  للــســرف ي معتــق طبيعــعي حــرلشع افاــدلــر اعتســذي ألا خير لأــذا اه،  )2(ــن الميثاقم59 المامةـص ن

 .ممارست  و شروط تعريف  عن البحثعلى  تجبرنالصفة اه ذسهأن التسليم 

 الدفاع الشرعي تعريف  -1
 ..."ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول ... "على أن 51تنص المامة            

من الميثاق وأن  حق 0/4طبيعياً من نص المامة  استثنائيافمن خلالها يتضح أن الدفاع عن النفس يعتبر حقاً 
 ."مقدس للدول

الحق الذي يقرره القـانون الـدولي لدولـة أو مجموعـة مـن الـدول باســتخدام   "بالتاليُ يعرف الدفاع الشرعي بأنـ 
القــوة المســلحة لصــد عــدوان مســلح حــال، يرتكــب ضــد ســلامة إقليمهــا لــدرء ذلــك العــدوان ومتناسباً مع  

 ."الدوليويتوقف حين يتخذ مجلس الأمن التداسير اللاامة لحفظ السلم والأمن 

 شروط حق الدفاع الشرعي -2
 :لتقـدير شـرعية اسـتخدام القـوة مفاعـاً عـن الـنفس، يجـب أن يتـوفر فـي هـذا الفعـل شـرطان أساسـيين همـا

 .شرط التناسب وشرط اللزوم، إضافة إلى رقاسة مجلس الأمن الدولي
 العـدوان، كمـا يجـب أن يوجـ  الـدفاعيقصد س  أن يكون الدفاع الوسيلة الوحيدة لصـد  :شرط اللزوم -

 .إلى مصدر الخطر أي ضد الدولة المعتدية ذاتها
                                                           

 .99،صمرجع ساسق  :سعيد سالم جويلي  1
ي ـفت، اـجماعــرامى أو فــدول، لل الطبيعي ــقلحا ينقصأو  يضعفا ــم الميثاق ــذاي هــف ليس:" من ميثاق الأمم المتحدة على 59مة اــلمص انــت 2
لحفظ السلم               اللاامة التداسيرن لأمــس امجل يتخذأن ى ــلـك إلــدة وذلمتحـم الأمء ااـعضــد أحأىّ ـلحة علــمسـوة ق اعتدتإذا  أنفسهمـن عع فاــدلا

 فيمال حاي سأ التداسيرك تلر ثؤلا توراً وفس لمجلالى إتسلغ س نفـلـن اعع  فاـدلـق الح استعمالا عضاءالأها ذـتخاي ـلتاو التداسير ، ليينـدو لا و الأمن
ل لأعمان ام لاتخاذه رورةض يرىما ت قأي وفي  يتخذق أن لحن ام -الميثاقذا هم اـحكـن أم المستمدة و مسؤوليات  سلطت سمقتضى  –س للمجل
 .إلى نصاس   ـتمعاأو إلي ـدولـن الأمم والـلسظ الحف
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يقصـد منـ  أن تكـون القـوة المسـتخدمة فـي فعـل الـدفاع متناسـبة مـع فعـل العـدوان، بمعنـى  :شـرط التناسـب -
أخـرى لاسـد مـن وجوم التناسب سين فعل أن يتحقـق التـواان سـين جسـامة الخطـر وجسـامة فعـل الـدفاع ،وسصـيغة 

 الاعتداء والدفاع الشرعي

و تخضع  لرقاسـة مجلـس الأمـن الـدولي فمـن البـديهي أن حـق الـدول فـي ممارسـة حـق الـدفاع الشـرعي لـيس 
اص فــي المحافظة على مطلقــاً، ســل يخضــع للرقاســة اللاحقــة لمجلــس الأمــن الــدولي باعتبــاره صــاحب الاختصــ

  )1( .من الميثاق51السلم والأمن الدوليين وهذا ما أكدت  المامة 
أن تكـون الدولـة ضـحية  :عليـ  يتضـح انـ  لقيـام الـدفاع الشـرعي وجـب أن يكـون هنـاك شـرطين أساسـين
  .مجلـس الأمن الدولي لعـدوان مسـلح حتـى يحـق لهـا الـدفاع عـن نفسـها، و الحصـول علـى تفـويض مـن

على هذا الأسـاس يستشف مـن المـامة أن الـدفاع الشـرعي وضـع مؤقـت، يسـتمد شـرعيت  فـي اسـتخدام القـوة 
  )2(.لحين اتخاذ مجلس الأمن التداسير القانونية اللاامة من اجل الحفاظ على السلم والأمن الدول

 الفقهيةالاستثناءات  :الفرع الثالث
إضافة إلى حالات استخدام القوة المسلحة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ،ذهب سعض          

الفقهاء إلى الإقرار سوجوم حالات أخرى مشروعة موليا ،لا تتعارض و النصوص العامة لميثاق الأمم المتحدة أو 
 . التدخلالفقهية تجسدت في الآراءحولها  اجتمعتالقانون الدولي و المتمثلة في حالة 

 مفهوم التدخل:أولا 
على نظام سائد  الإسقاءو ذلك من أجل سشكل عام هو قيام مولة سفرض إرامتها على مولة أخرى ،         

و التدخل تصرف إرامي من جانب مولة ،تتعرض س  للشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة . فيها أو تغييره
جماعيا،سياسيا أو عسكريا  رجيا،ثقافيا أو اقتصاميا، فرميا أوأخرى،و ل  عدة صور، فقد يكون ماخليا أو خا

 )3( .إيديولوجياأو 
الالتزام الدولي  أصبحمشروع فحسب سل يعد أيضا تجاواا للأعراف الدولية، فقد  و هو سذلك لا يعد عملا غير

 .سعدم التدخل من قواعد القانون الدولي المستقرة في ضمير الشعو 

                                                           

،مذكرة ماستر،كلية استخدام القوة في العلاقات الدولية سين نصوص ميثاق الأمم المتحدة وواقع الممارسة الدولية :مورام تلمات و لهلال هروج1
 .09،ص0994الحقوق،الجزائر،

 .99مرجع ساسق،ص:سعيد سالم جويلي 2
3 Philip C.Jessup,A Modern Law of Nations ,New York:Macmilllan,1949,pp170-180. 
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فقد سلغ الالتزام بالقاعدة العامة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ، على النحو الوارم في نص المامة      
من ميثاق  0/1، و مبدأ عدم التدخل من المبامئ العامة في القانون الدولي ، الذي نصت علي  المامة  0/4

التي تكون من صميم  أن تتدخل في الشؤون(( لمتحدةللأمم ا)) ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "المتحدة الأمم
أمرا محظورا على الأمم  الأعضاءالداخلية للدول  و إذا كان التدخل في الشؤون".السلطان الداخلي لدولة ما

 )1(.المتحدة ،فمن با  أولى أن يكون محظورا في علاقات الدول سعضها سبعض
، وقد  اء كان واقعا على شؤون الدول الأخرى الداخليةو التدخل محظور بمقتضى القواعد الدولية،سو     

               تضمن إعلان مبامئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الومية و التعاون سين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة
                  .، الإشارة إلى عدة مبامئ تتعلق سعدم التدخل 9119، والذي أقرت  الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

 .و أشار الإعلان إلى سعض الحقوق الأساسية للدول التي لا يمكن التناال عنها
يا ، و اتج  إلى تقييد تطبيق و قد تصدى الفق  الدولي لدراسة عدم التدخل المشروع و غير المشروع مول     

 )2( :هذا المبدأ بمجموعة شروط ،هي
ينبغي أن يكون الرضا بالتدخل صامرا عن هيئة تمثل حقيقة إرامة الدولة المعنية ، أي الحكومة الشرعية التي  -  

 .تمثل الدولة سصورة حقيقية 
ب أن يتم وفقا للأوضاع يجب أن يكون الرضا بالتدخل صحيحا، و خاليا من عيو  الرضا ، و يج -  

 .رتضت بالتدخلاالدستورية للدولة ، التي 
يجب على الدولة المتدخلة مراعاة حقوق كافة الدول، فلا يتعدى رضا مولة ما بأن تقوم الدولة المتدخلة   -  

القوة في فالرضاء هنا استثناء على مبدأ عام يحظر استعمال .بميثاق مفاعي ارتباطلها  أخرى بالتدخل في مولة
 .العلاقات الدولية 

يجب ألا يتعارض التدخل و الرضا س ، قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ، كأن ترتكب في أثناء  -  
التدخل أعمال عدوانية ، فالعدوان محظور في جميع صوره ، و كذلك لا يعتبر الرضا قانونا و منتجا لآثاره 

 .نظام استعماري أو إعامت ،إذا كان من شأن  الحفاظ على القانونية
 .ينبغي أن يكون الرضا ساسقا على التدخل باستعمال القوة  -  
 

                                                           

 .911مرجع ساسق، ص:محمدي رمضان محمد 1
 .999مرجع نفس  ،ص 2
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 .صور التدخل:ثانيا
 )1( :غير أن الفق  الدولي لم يتفق على حالات استثنائية للتدخل المشروع، أهمهارغم تعدم صور التدخل،    
 (0/1،31،59الموام )التدخل الجماعي طبقا لميثاق الأمم المتحدة  - 
 .التدخل الإتفاقي سناءا على موافقة صريحة من الدولة المتدخل في شؤونها - 
 .التدخل في شؤون الدول المشمولة بالحماية من الدولة الحامية - 
يا أم جماعيا ، وفقا للأحكام الوارمة الدفاع الشرعي لمواجهة خطر هجوم مسلح ، سواء أكان التدخل فرم - 

 .من ميثاق الأمم المتحدة 59في نص المامة رقم 
فيها ارتكبت خاالفة خطيرة لأحكام القانون الدولي ، في حق التدخل في حالة ما إذا كانت الدولة المتدخل  - 

 .ن سند قانونيالدولة المتدخلة، كأن تكون هي نفسها قد سدأت بالتدخل في شؤون الدولة الأخيرة مو 
التدخل الإنساني لحماية حقوق و مصالح رعايا الدولة في الخارج ،أو من أجل التصدي للانتهاكات  - 

 .الجسيمة لحقوق الإنسان
التدخل الإنساني لأن غالبية الفقهاء الدوليين يرون مشروعيت ،حتى لو سلغ  و لعل من أهم صور التدخل ، 

                    مثل ما حدث في البوسنة و الهرسكنة قبل مولة ضد مولة أخرى، الأمر حد استخدام القوة المسلحة م
ذلك العمل المسلح الذي تلجأ إلي  الدولة ضد مولة أخرى، من "و عرف التدخل الإنساني بأن  .و كوسوفو

 استند، و قد "أجل العمل على انتهاكات القوانين الإنسانية ، ضد رعايا الدولة الأولى للاعتبارات الإنسانية
 . 0/4أنصار التدخل الإنساني إلى نص المامة 

هاء أن مقاصد الأمم المتحدة تتضمن الاعتبارات الإنسانية ، بالإضافة لوجوم علاقة وثيقة و يرى هؤلاء الفق   
تاريخية  يضع حدا لمرحلة  الإنسانحقوق  احترامو المحافظة على السلام العالمي، لأن  الإنسانحقوق  احترامسين 

 للاعتباراتن التدخل كانت تمارس فيها الدول سياسة القهر و الظلم ضد الشعو  ،علاوة على ذلك ، فإ
المسؤولية ، على أساس أن هناك حالة ضرورة تسمح للدولة بمخالفة  انتفاءيشكل أحد أسبا   الإنسانية
عن نطاق  يجب أن يكون لمصلحة إنسانية ، و أن يكون   الإنسانيالدولية، و حتى لا يخرج التدخل  التزاماتها

حقوق  انتهاكات، سدليل ترحيب ضحايا  الإنسانيدف ضروريا ، و التناسب سين العمليات العسكرية و اله
 .)2(الإنسان بالغزو الأجنبي أو التدخل العسكري

                                                           

 999مرجع ساسق، ص:محمدي رمضان محمد  1
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 .الإطار القانوني لمبدأ تحريم القوة في القانون الدولي العام: المبحث الثاني
واضعو ميثاق الأمم المتحدة لعلاج خاتلف النقائص التي لاحقت عهد العصبة ، خاصة ما تعلق  نظر       

منها ستحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية،فلم يتغاضى الميثاق عن مسالة تقرير وقوع العدوان أو ما يهدم 
لس الأمن سوصف  ممثلا حفظ السلم و الأمن الدولي لإمارة الدول المنفرمة ،سل جعلها من اختصاص مج

للمجتمع الدولي، فهو وحده صاحب الاختصاص في تقرير مسالة وقوع العدوان ، ول  أيضا سلطة فرض الجزاء 
ليسري على الدول جميعا حتى                 "شاملا"عند خاالفة أحكام ، وجاء تحريم استخدام القوة بميثاق الأمم المتحدة 

 )1(. المتحدة و لو لم تكن أعضاء في الأمم
يمتنع أعضاء "و قد تمثل هذا التحريم فيما جاء في الفقرة الراسعة من المامة الثانية ، و التي نصت على أن     

الهيئة جميعا في علاقتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال 
    )2(. يتفق و مقاصد الأمم المتحدةالسياسي لأي مولة، أو على أي وج  أخر لا

 )3(.و يعتبر مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية حجر الزاوية في سنيان القانون الدولي     
 jusو قد أضحى هذا المبدأ سعد إضطرام الدول على العمل س  من قبيل القواعد القانونية الدولية الآمرة 

conjens  و التي لا يجوا خاالفتها تحت أي ظرف من الظروف و تعد خاالفتها جريمة مولية تستوجب إنزال
 .)4(العقا  سفاعلها

و في المطلب  الدوليةمضمون و نطاق مبدأ تحريم القوة في العلاقات  و سنتناول لتوضيح ذلك في المطلب الأول
 .العلاقات الدولية الثاني للقيمة القانونية لمبدأ تحريم القوة في 

 .مضمون و نطاق مبدأ تحريم القوة في العلاقات الدولية: المطلب الأول

 من ميثاق الأمـم0/4ء المقصوم بالقوة في نص المامة ااستخدام القوة يستدعي استقر  و نطاق إن تحديد مضمون
 : ارسة على النحو التالي، وستتم الدو نوع القوة المتحــدة، 

 .مبدأ تحريم القوة في العلاقات الدولية مضمون :الفرع الأول     

 0/4يعتمد مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية في القانون الدولي المعاصر إلى نص المامة          
الآن أن ،و قد أصبح من المتفق علي  قيمت  القانونية من قيمة الميثاق ذات من الميثاق ،و ذلك بأن يستمد 

                                                           

 .491،ص9195القاهرة،الأمن القومي و الأمن الجماعي،سعض الجوانب القانونية،رسالة مكتوراه،كلية الحقوق،جامعة :ممدوح شوقي مصطفى 1
2 lupis(L) :The Law Of War .Cambridge University Press.1987.pp45-69. 

  .193مرجع ساسق،ص:محمدي محمد رمضان3
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القاعدة التي تحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية، ليست قاعدة عرفية ملزمة، سل تعتبر من القواعد 
 )1(.القانونية الملزمة

و ينتج عن خاالفة هذه القاعدة سطلان كل اتفاق أو امعاء، و عدم جواا الاحتجاج بحالة الضرورة، أو المصالح 
سياسية أو عسكرية أو اقتصامية، و قد جاء سذلك في قرار الجمعية العامة للأمم الحيوية، أو أية اعتبارات 

 .9114ميسمبر  94الصامر في 3394المتحدة الخاص ستعريف العدوان رقم 

من الميثاق سعدم استعمال القوة أو التهديد بها ، يعوم على  0/4و مؤمى هذا الالتزام من نص المامة     
الأمم المتحدة لا يعد الإخلال بالسلم الداخلي لأية مولة بمثاسة تهديد للسلم و الأمن  العلاقات الدولية،فميثاق

الدولي ، إلا إذا امتد أثر هذا الإخلال إلى خارج الدولة ، و كان هذا التهديد حقيقيا، يخل بالأمن و السلم 
الأمم المتحدة و الدول غير الدول الأعضاء في  0/4الدوليين،و يشمل هذا الالتزام المنصوص علي  في المامة 

  )2(. الأعضاء فيها على هذه المبامئ سقدر ما تقتضي  ضرورة حفظ السلم و الأمن الدولي

فالدول غير الأعضاء في ميثاق الأمم المتحدة فهي مشمولة  0/4و سناءا على نص المامة و بالتالي      
التهديد بها،و هذا سسبب الطبيعة القانونية لهذه المامة بالحماية ،و الامتناع عن استخدام أو اللجوء إلى القوة أو 

و التي تمثل أحد المبامئ الأساسية للقانون الدولي المعاصر ، و هو الأمر الذي يجب أن تلتزم س  كافة مول 
 )3(.المجتمع الدولي

لتي نصت عليها و تتمحور صور التحريم المنصوص عليها في تحريم استخدام القوة في الحالات الثلاثة ا       
 )4( :من الميثاق وهي 0/4المامة 

 .أن يكون استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية -9

 .أن يكون ضد الاستقلال السياسي لدولة أخرى -0

 .أن يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة و مقاصدها -3

بأن لا تكون موج   0/4الات التي نصت عليها المامة وقد تساءل الفق  الدولي عن استخدام القوة في غير الح 
ضد الاستقلال السياسي و لا يتعارض مع مقاصد الميثاق ، فقد جاءت استثناءات على القاعدة الوارمة في 

 :، كان قد نص عليها الميثاق على النحو التالي 0/4نص المامة 
                                                           

 .كورفو سبق أن عبرت محكمة العدل الدولية عن القيمة القانونية لتحريم اللجوء إلى القوة في قضية مضيق   1
 . 59مرجع ساسق،ص: سعيد سالم جويلي  2
 . 992مرجع ساسق،ص:إسراهيم العناني 3
 . 091،ص9199،مار النهضة العرسية،القاهرة،القانون الدولي العام: مفيد شها  4
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 .حالة الدفاع الشرعي  -9

 .الأمن الجماعي التداسير المتخذة في إطار نظام -0

 .الأعمال المشتركة التي يجب اتخاذها من قبل مجلس الأمن  -3

                                .             التداسير المتخذة ضد الدول المعامية -4

، وذلك في حالات التدخل  0/4غير أن سعض الفقهاء اعتبروا حالات أخرى استثناءا على قاعدة المامة 
إنسانية ، أو من أجل إنقاض رعايا الدولة في الخارج، أو إذا كان التدخل سناءا على طلب و موافقة  لاعتبارات

 .)1(من الدولة المتدخل فيها

كما يرى البعض الأخر بجواا استخدام القوة لإلزام تطبيق القانون في حال اتفاق أجهزة الأمم               
، و ذهب فريق ثالث سوجوم حق الحماية المسلحة لمساعدة الذاتيةاالمتحدة في تجسيد مقاصدها، أو الحق في 

للحقوق التي تتعرض للإنكار ، فيما اعتبرت حالة الضرورة و الانتقام إلى وقت قريب من المبررات للجوء الدول 
 لاستخدام القوة 

في تقرير مصيرها                 سينما صرحت العديد من الوثائق الدولية ، و كذلك قرارات الأمم المتحدة في حق الشعو   
 .      و كذلك مساعدتها،و بالتالي أي تصرف مفاعي يهدف لحرمان الشعو  من تقرير مصيرها فيعتبر غير مشروع

 بمفهومه الضيق و الموسع المقصود بالقوة:أولا    

يمتنع أعضاء الهيئة جميعهم في علاقتهم الدولية عن "من الميثاق على أن  0/4يستند إلى نص المامة          
التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية مولة أو على أي 

 ".وج  أخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة 

 )2( :يلي من نص المامة أن الدول يمنع عليها مامما سبق يمكن استخلاص 

 .التهديد بالقوة ،أي مجرم التهديد بها  -9

 : استخدام القوة الفعلية ضد -0

 .السلامة الإقليمية -

                                                           

 . 943مرجع ساسق،ص: محمدي رمضان  1
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 .الاستقلال السياسي لدولة عضو من أعضاء المنظمة -

 .استخدام القوة على نحو لا يتفق مع أهداف المنظمة -

 . لصعوسة إثباتها 0/4عدوانية من الدولة حتى تنتهك الحظر بالمامة و لا يشترط توافر نية 

، فيما إذا  0/4الوارمة في نص المامة " القوة"غير أن  ثار اختلاف في أراء الفقهاء حول تفسير معنى كلمة 
كانت محصورة في القوة العسكرية فقط ،أم أنها تتعدى ذلك و تشمل الضغوط الاقتصامية و السياسية،حيث 

 :ا اتجاهين رئيسيينسر 

 لتفسير الواسعا:الاتجاه الأول -1

من الميثاق ، يشمل القوة المسلحة و القوة  0/4الذي ورم في المامة " القوة"يرى هذا الاتجاه أن معنى مصطلح 
 )1(.غير المسلحة التي تشمل الضغوط السياسية و الاقتصامية و الدسلوماسية

 :بالأسانيد التاليةوكان سرر أنصار هذا التفسير أرائهم 

لم تحد و تحصر الصور المحظورة للقوة ،سل سينت أنها تلك الموجهة ضد سلامة الأراضي أو  0/4أن المامة  -   
و ليست القوة المسلحة وحدها هي .الاستقلال السياسي لأية مولة،و التي لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة

غوط السياسية و الاقتصامية ضد مولة معينة ، قد يؤمي إلى التي من شانها حدوث ذلك ، سل إن ممارسة الض
 .نفس النتيجة 

للفصل الساسع من الميثاق ، و اللتين تتحدثان عن التداسير  40و  49القياس على أحكام المامتين  -  
و غير العسكرية التي يجوا لمجلس الأمن اتخاذها، حيث يستخلص منهما أن استخدام التداسير  العسكرية

 )2(.قتصامية هو إحدى صور استخدام القوةالا

الاقتصامي أو السياسي في علاقاتها المتباملة في   جاء على حظر لجوء الدول الأعضاء إلى وسائل الضغط -  
من  99،91سعض مواثيق المنظمات الدولية الإقليمية ، و من أمثلة ذلك منظمة الدول الأمريكية في المامة رقم 

 .ميثاقها

و يحتجون أيضا بالوثائق الدولية الصامرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنبذ التدخل و ممارسة  - 
 :الضغوط السياسية و الاقتصامية في العلاقات الدولية، و اعتبارها مفسرة لكثير من نصوص الميثاق، ومنها

                                                           

 Hans Kelsen :The Law of United Nation :A Cri tical Analysisيتصدر الفقي  كلسن أنصار هذا الاتجاه،                  1

of its Fundamentals Problems ,Library of World Affaires ;no.11(New York :FA.PRAEGER ,1951,p13.                           
 . 29اسق،صمرجع س:جويلي سعيد سالم2
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عدم جواا التدخل في الشؤون  ، و المعروف باسم إعلان 9125ميسمبر  39في  0939القرار رقم  -
 .من القرار 90المامة " الداخلية للدولة و حماية استقلالها و سيامتها 

الخاص بإعلان مبامئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الومية                   9119لعام  0205القرار رقم  -       
إلزام الدول سعدم اللجوء إلى استخدام القوة و للحر  و التعاون سين الدول ،وفقا لميثاق الأمم المتحدة، و 

العدوانية أو استخدام القوة لتغيير الحدوم الدولية أو أعمال الثأر، وعدم استخدام القوة لمنع الشعو  من تقرير 
 .مصيرها ،و إلزام الدول سعدم تشجيع و تنظيم قوات غير نظامية أو تشجيع الحرو  الأهلية

نة الخاصة المكلفة سزيامة فعالية مبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية ،فقد ورم في تقرير اللج -       
ورقة العمل المقدمة إلى لجنة من مول عدم الانحياا ، أن استعمال القوة أو التهديد بها لا يشمل القوة العسكرية 

  )1(.فحسب، سل أيضا جميع استخدامات القسر الاقتصامي و القسر السياسي

 La)سدلا من لفظة العنف  La Force) )من الميثاق لفظ القوة 0/4استعملت المامة  -       
violence (  و يعوم سبب ذلك إلى أن واضعي الميثاق أراموا أن يشملوا بالحظر القوة المسلحة و وسائل،
 .القهر الأخرى

الدواية في رأيهم الاستشاري سشأن نفقات بالإضافة إلى أن هذا التفسير يتوافق مع أراء قضاة محكمة العدل 
 .9120الأمم المتحدة سنة 

 التفسير الضيق:الاتجاه الثاني  -2

يرى أنصار هذا الاتجاه أن المقصوم بالقوة يؤول إلى القوة المسلحة، و لا يتعداها لكي يشمل الضغوط         
 .السياسية و الاقتصامية 

 :  حيث يستند هذا الاتجاه إلى

و قد نصت . و النصوص الأخرى يجب أن يكون في إطار ميباجة الميثاق 0/4أن تفسير المامة رقم  -        
إذا أقر مجلس "على أن  44، و نص المامة "منع استخدام القوة المسلحة إلا للأغراض المشتركة"الديباجة على 

، فمحتوى هذه "ت المسلحةالأمن استخدام القوة ، فإن قبل أن يطلب من عضو غير ممثل في  تقديم القوا
المامة يعني أن لفظة القوة الوارمة في الميثاق إنما يقصد بها القوة المسلحة ، و لا يشير إطلاقا إلى ما يسمى 
العدوان الاقتصامي أو العدوان الإيديولوجي ،حتى و إن كانت هذه التداسير تمثل تهديدا للسلم الدولي و تقع 

  .اسع من الميثاقللفصل الس 31تحت طائلة المامة 

                                                           

 . 9111ميسمبر 99في  959أنشئت هذه اللجنة سقرار الجمعية العامة رقم  -1
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من الميثاق تؤكد أن قصد واضعي الميثاق من لفظة القوة هو القوة  0/4الأعمال التحضيرية للمامة  –       
.المسلحة  

سروا من سين الاقتراحات التي عرضت بخصوص صياغة هذه المامة ، الاقتراح الذي تقدمت س  البراايل  -       
عتبار إجراءات الضغط الاقتصامي من قبيل الاستخدام غير المشروع في مؤتمر سان فرانسيسكو،يهدف إلى ا

 )1(.للقوة ، و رفض هذا الاقتراح

بان إذا كان من "و رما على آراء أصحا  الاتجاه الأول ؛ ففي معرض  الرم على السند الأول فقد تبنوا       
فإن " الممكن أن تمس كل من القوة المسلحة و الضغوط الاقتصامية السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي 

لقوة ،لأنها تعالج في نصوص أخرى عديدة من من الميثاق لا تعالج كل صور استخدام ا 0/4الظاهر أن المامة 
 )2(.التي عالجت حالة الدفاع الشرعي 59الميثاق، مثل نصوص الفصل الساسع ، و نص المامة 

                    0/4و في معرض  الرم على السند الثاني يذهب الفقهاء في قولهم بأن المقاسلة سين نص المامة        
 0/4الميثاق تبدو غير متطاسقة في هذا المقام و لا قيمة لها ، ذلك لأن المامة  و نصوص الفصل الساسع من

أما نصوص الفصل الساسع ، فتبين .تبين الالتزام المفروض على الدول الأعضاء سعدم اللجوء إلى استخدام القوة 
تعرض السلم سلطات و اختصاصات مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين ، و ما يجب اتخاذه عند 

  )3(.و الأمن الدوليين للخطر

 :غير أن أغلب الفق  يؤيد الاتجاه الأول للأسبا  التالية

جاء سصفة عامة و شاملة و لم يحدم أو يخصص، و لو كان  0/4الوارم في نص المامة " القوة"لفظ  -       
ي ، و هو ما يعد مليلا على احتواء و لكن ذلك لم يتطرق إل" المسلحة "المقصوم س  القوة المسلحة لورمت كلمة 

لكافة صور القوة، كما أن هناك سعض الضغوط الاقتصامية و السياسية تكون أشد خطورة " القوة "مصطلح 
من القوة المسلحة، فعامة ما تستخدم الضغوط الاقتصامية و السياسية متبوعة لاستخدام القوة المسلحة ، 

   . ية التي تؤيد ذلكبالإضافة إلى العديد من الوثائق الدول

 المتحدة الأمممن ميثاق  2/1 للمادة القانونية الطبيعة:ثانيا

                                                           

 . 949مرجع ساسق،ص:مصطفى أحمد أسو الخير 1
 . 959مرجع ساسق،ص:رجب عبد المنعم متولي 2
 . نفس صفحة.نفس  مرجع  3
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في  الصامر حكمها خلال من 4/ 0 المامة نص طبيعة تحديد إلى الدولية العدل محكمة تطرقت لقد      
 العرفية، القواعد قبيل من الدولية العلاقات في القوة استخدام تحريم مبدأ اعتبرت حيث ،(1) نيكاراغوا  قضية

 .المتحدة الأمم ميثاق في ورم ما خلال من سل كذلك
القواعد  من مجموعة من  تصدر الدولية العلاقات في القوة استخدام تحريم مبدأ فإن بدأالم هذا على       
 :القواعد من أصناف ثلاث إلى تقسيمها يمكن التي القانونية، طبيعتها حيث من المتفاوتة

 .العدوان ستحريم المتعلقة القواعد على ذلك ومثال الآمرة القواعد تعتبر من التي هي :الأول الصنف -
استخدام  حظر لمبدأ خطيرا انتهاكتصنف ك لا التي لحالات تطرقت التي القواعد تتضمن :الثاني الصنف -

 ، انتهاكةالقو  فيها تستخدم التي الانتقامية الأعمال ستحريم الخاصة القواعد لمقاما هذا في الأمثلة ومن القوة،
 .الإرهاسية الأعمال معمو  الدولية الحدوم

 0/4 المامة نص من ضبطوبال المتحدة الأمم ميثاق من تخلاصهااس يمكن التي تلك هي :الثالث الصنف -
 . المشروعة غير الأعمال قبيل من العرف وأعتبرها اتالسلوك من مجموعة تمنع التي من ،

من الميثاق، و يستمد قيمت   0/4يستند حظر استخدام القوة في عصر التنظيم الحديث إلى نص المامة        
القانونية من قيمة ميثاق الأمم المتحدة ذات ، بما أن ميثاق الأمم المتحدة يعلو على أي التزام أو معاهدة مولية 

من الميثاق، التي  993يرها و ذلك طبقا للمامة أسرمت أو ستبرم سين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و غ
إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع التزام مولي "نصت

من  0/4لذلك أصبح التحريم الوارم في المامة ".أخر يرتبطون س  ،فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق 
قاعدة قانونية مولية ملزمة للدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأمم المتحدة ، استثناء من مبدأ نسبية  الميثاق

أثر المعاهدات ، لتلاام  بالحفاظ على السلم و الأمن الدوليين، الذي يعتبر من مقاصد و أهداف المجموعة 
 . الدولية

 jusمن القواعد الآمرة  0/4الوارمة في المامة غير أن واقع الأمر تعدى ذلك ، فأضحت هذه القاعدة       
cojens  القانون الدولي العام، أي من النظام العام الدولي ، و هو ما يوجب علي  عدم جواا خاالفتها في 

حتى و لو بالاتفاق؛فأي اتفاق مبرم يخالف تلك القاعدة يعتبر باطلا سطلانا مطلقا ، و لا ينتج أي أثر قانوني 
 .ذ لا يمكن الاحتجاج بحالة الضرورة، أو المصالح الاقتصامية أو السياسية أو حتى العسكريةسين أطراف ؛ إ

                                                           

للقانون  الولايات المتحدة ، التي أقرت خرق 9861عام محكمة العدل الدولية هي قضية عرضت على قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة -1 
 -نيكاراغوا حكمت المحكمة لصالح .نيكاراغوا ستفخيخ الموانئ في و نيكاراغوا الدولي من خلال معم المعارضة المسلحة في الحر  ضد حكومة

أمريكا إلى رفض الحكم الصامر، وأقرت المحكمة بأن الولايات المتحدة قامت باستخدام القوة سشكل غير  مما مفع- الولايات المتحدة الأمريكية ضد
 "ألف قتيل وممرت سلدا لا رجاء لقيامت  01لف ضحية سينهم أ 15نحو  نيكاراغوا لقد أوقعت حر  ريغان ضد"شرعي، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7


تطور مبدأ حظر استخدام القوة في المجتمع الدولي                           صل الأول                      فال  

 

40 
 

الخاص ستعريف العدوان في مامت  الخامسة  3394و قد أكد ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم       
قوة او التهديد باستعمالها ، ، و هو الامتناع من استعمال ال 0/4، و مضمون الإلزام الوارم في نص المامة 

ينصرف إلى القوة المسلحة و كل صور القوة ،مثل الضغوط السياسية و الاقتصامية، التي يجب أن تمس سيامة 
الدول و استقلالها، كما يمتد إلى العلاقات سين الدول ، و لا يمتد حكم  إلا في حالة النزاعات الداخلية التي 

أو تستخدم القوة في هذه الخلافات سشكل يخالف مقاصد             و  تهدم السلم و الأمن الدوليين ،
   )1(. مبامئ الأمم المتحدة

 قوةنطاق حظر اللجوء لل :الفرع الثاني    

 إلا ،ديدالج الدولي القانون عليها يعتمد الموام الأساسية التي  من المتحدة الأمم ميثاق من0/4تعد المامة       
 تساؤلات عدة طرح إلى الدولي القانون فقهاءلبا مفع الذي الشيء محدمة وغير عامة سصفة  كان إمراجها أن

 .فيها القوة استخدام المحظور العلاقة طبيعة حول
 دلما ي الدولية، بالعلاقات لاامت و  القوة استخدام منع تضمنت التي الميثاق من  0/4 المامة لنص وفقًا       
        مرجتوالتي  العلاقة هذه صفة حدمت المامة هذهف ،الدول سين فيما القوة استعمال عن الامتناععلى   ذلك
 استخدامها أو القوة  باستعمال التهديد في الدولية علاقاتهم في جميعا الهيئة أعضاء يمتنع"  :التالي النحو على
 غير الدول أيضًا حتويلي يصل سل ،حصرا نظمةالم أعضاء على قتصرت لم أنها الفقرة بهذه المقصوم أنّ  إلا ،" ...

 إلى  المتحدة الأمم ميثاق من استناما  ذلك و سراهينهم الفق  من الاتجاه هذا أوعز وقد ،يئةاله في الأعضاء
 ستندي  90المامة نص في رام س الم نعالم أن يرون إذالاتجاه  ذاه الفقهاء سعضسقط ي حين في  ، 0/4المامة
 فإن ومن ، الأعضاء غير الأخرى الدول مع إرتباطاتها أي الهيئة، في الأعضاء للدول الدولية العلاقات على

 الضعيفة صالح الدول غير  في هي الدولية العلاقات إطار في الدولي المجتمع يعيشها والتي الحالية الظروف
 الدول تملكها التي و المتطورة الحرسية الأسلحة لمواجهة الكافية القوة تملك لا التي و القوة لاستعمال المعرضة
 .(2) كبرىال الغرسية

 هناك أن نجد العسكرية القوة باستخدام بالتهديد يتعلق فيما الفقهاء أغلب تنظيرات ما يستخلص من        
 :الميثاق من0/4 المامة نص في الوارمة القوة تحريم استخدام سألةم حول متعارضين اتجاهين 
  الدولية، العلاقات نطاق في بها التهديد أو استخدام القوة أن الاتجاه هذا أنصار يرى :الأول الاتجاه     
 في الدول تمنع "الميثاق من0/4المامة  :أن إلى الاتجاه هذا وقد استند الداخلية، والمنااعات الحرو  على سريت

                                                           

 . 959مرجع ساسق،ص:مصطفى أحمد أسو الخير1
 .92ساسق ، صمرجع :هروج مرام تلمات و لهلال  2



تطور مبدأ حظر استخدام القوة في المجتمع الدولي                           صل الأول                      فال  

 

41 
 

 لأية السياسي والاستقلال الأراضي سلامة ضد استخدامها القوة أو باستخدام التهديد من الدولية علاقاتها
 ".المتحدة الأمم ومقاصد يتفق لا مولة
 .الميثاق من الساسع للفصل طبقًا الجبرية التداسير يتخذ أن الأمن لمجلس أن -
سلامة  ضد الموجهة القوة تلكهي  0/4 المامة في الوارم الحظر أن الرأي هذا أصحا  يرى :الثاني الاتجاه     

 نطاق عن تخرج الداخلية أن المنااعات و القوة، أشكال كافة ليشمل يمتد سل السياسي، الاستقلال و الأراضي
    (1).0/4 المامة في الوارم الحظر
 نوع العلاقة المحظور استخدام القوة فيها : أولا    

أثارت العديد من القراءات و تباين الآراء سين فقهاء القانون  0/4إن الصفة العمومية لنص المامة         
الدولي فيما إذا كانت تحظر هذه المامة استخدام القوة على الدول فيما سعضها أم ماخل الدول بحد ذاتها               

يمتنع على أعضاء الهيئة جميعا في علاقتهم "سنصها  من الميثاق حدمت نوع هذا الاستخدام 0/4، فالمامة 
أما ما يحدث من حرو  و صراعات ماخل إقليم الدول .، فالحظر هنا يتم في العلاقات الدولية حصرا"الدولية 

 .فهو يخص سيامة الدولة

من الميثاق و التي ألزمت على الدول حل نزاعاتهم فيما سينهم بالوسائل  0/0و يتلاءم هذا و تفسير المامة       
من الميثاق،و بالتالي ينطبق على ما يقع ما سين الدول من منااعات  33السلمية  المنصوص عليها في المامة 

يرى غير ذلك بحيث أن تحريم استخدام القوة يسري على الحرو   محمد طلعت الغنيميأن الدكتور مولية ، غير 
 :و المنااعات التي تحدث ماخل المجال المحجوا للدول، و ذلك من خلال الأسانيد التالية

ماخليا أو في )الدول من اللجوء على القوة او التهديد بها  0/4منع الميثاق من خلال نص المامة  -/9
ستقلال السياسي لأي مولة أو سلامة أراضيها أو أي فعل لا يتفق مع مقاصد ، ضد الا(العلاقات الدولية

 .الأمم المتحدة 

سينما يرى فريق أخر أن صفة الدولية هي المعيار سين ما يعد من صميم المسائل الداخلية أو الدولية ، و بالتالي  
ر أن ما يحدث على المستوى الدولي فإن  يجب أن يتوفر شرط وجوم مولتين فأكثر حتى تعتبر مولية ، أما اعتبا

 (2).في يعامل لما قد يحدث على المستوى الداخلي للدول فهذا الوصف يعتبر مبالغ 

                                                           

استقلالها رغم أن ما قامت س  انجلترا في مضيق كورفو بمثاسة انتهاك للسيامة الألبانية و اعتداء  على  9141اعتبرت محكمة العدل الدولية عام   1 
 . الحكم قد جاء في عبارات عامة كان منها أن قامت س  البحرية البريطانية ، يعد انتهاكا للسيامة الألبانية رغم النهي على ذلك بالميثاق

 . 1-3،ص ص9190،منشأة المعارف،الاسكندرية،الوسيط في قانون السلام:محمد طلعت غنيمي 2
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طبقا للفصل الساسع من الميثاق،فإن لمجلس الأمن السلطة التقديرية الكاملة في اتخاذ تداسير استخدام القوة  -/0
لو كان من صميم السلطان الداخلي للدول الأعضاء              في كل ما يراه يخل بالسلم و الأمن الدولي حتى و

 .من ميثاق الأمم المتحدة  31و اعتماما على نص المامة 

و يرى جانب آخر سعدم جواا استخدام القوة لوقف النزاعات و الحرو  الداخلية ، مون تطبيق         
. دوم الدولة و بات الأثر يهدم و يشكل خطرا لأحكام الفصل الساسع عليها ، إذا توفر شرط أتساع آثارها ح

لكن مون غض النظر عن وجو  إاالة أسبا  اندلاعها،و بالتالي فإن الاضطرابات الداخلية إذا تعدت 
حدومها و امتد أثرها على السلم و الأمن الدولي ، فإن  يجوا لمجلس الأمن التصدي لها وفقا لصلاحيات  ، مع 

طرف الأقاليم  الخاضعة للاستعمار و التي هدفها نيل استقلالها، فتستثنى بمقتضى استثناء استخدام القوة من 
  (1).من الميثاق 0/4المامة 

 من الميثاق 2/1نوع القوة المحظور استخدامها عملا بالمادة :ثانيا

من الميثاق احتوت على لفظ القوة بالصيغة المطلقة و غير المقيدة في حظر استخدام  0/4أن المامة  رغم      
 44القوة أو التهديد بها،فقد جاء لفظ القوة مقيدا في عدة مواضع أخرى من الميثاق، منها الديباجة و المامة 

قليدية و القوة بما تحتمل من تأويل يشمل القوة من ، هذا التباين أثار نوعية القوة المحظورة سين القوة المسلحة الت
التي حرمت  0/4الاقتصامية و الإيديولوجية أو السياسية و حتى القوة النووية ، و من خلال نص المامة 

استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدول الأعضاء ،و عدم قصر التحريم على 
قوة المامية ، سل يتسع مفهوم القوة ليشمل كذلك التهديد بها ، و مون توفر الاستخدام الفعلي للقوة أو ال

 .الشرط المعنوي المتمثل في النية العدوانية من قبل الدولة ، لصعوسة إثبات 

على  0/4من الميثاق إذا تقدم المطلق على المقيد ، أي المامة  0/4و بالتالي فالمقصوم بالقوة في المامة      
 .(2)الديباجة القوة المسلحة فقط و 44المامة 

غير أن الفق  انقسم إلى فريقين في اعتبار مدلول القوة إلى الضغوطات الاقتصامية فجانب من الفق           
تفسيرا ضيقا طبقا لما جاء في الديباجة ، وهذا يفسر أن القوة  0/4يرى سوجو  تفسير لفظ القوة في المامة 

استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها ، أما باقي الاستخدامات للقوة مهما المقصومة في هذا الموضع هي 
 (3): اختلفت فلا تدخل في نطاق تحريم استخدام القوة بحجة ما يلي

                                                           

 . 035ص9192الدولة العاصية،رسالة مكتوراه ،كلية الاقتصام و العلوم السياسية ،جامعة القاهرة،:محمد عبد الو نيس معبس 1
 .04مرجع ساسق،ص:رجب عبد المنعم متولي 2
،ص 9113يعة الااهر،رسالة ماجستير ،كلية الشر .مبدأ حظر استخدام القوة في الشريعة الإسلامية و القانون الدولي:محموم السيد حسن ماوم3

044 . 
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يفيد أن لفظ القوة في الميثاق لا يعني إلا القوة المسلحة و لا يتعدى إطلاقا  44لأن سياق المامة  -/9      
من الميثاق،               31أو الإيديولوجي ، وإن كان يهدم السلم الدولي طبقا لنص المامة إلى العدوان الاقتصامي 

منع "يجب أن يلاءم ميباجة الميثاق و النصوص الأخرى حيث أن الديباجة نصت على  0/4و تفسير المامة 
لس الأمن استخدام إذا قرر مج"على  44، كما نصت المامة "استخدام القوة المسلحة إلا للأغراض المشتركة

 ".القوة فإن  قبل أن يطلب من عضو غير ممثل في  تقديم القوات المسلحة

و كذلك واضعي الميثاق أن المقصوم من لفظ القوة هو القوة  0/4تأكيد الأعمال التحضيرية للمامة  -/0    
أن اعتبار إجراءات الضغط  المسلحة، وهذا ما جاء س  اقتراح البراايل في مؤتمر سان فرانسيسكو و الذي مفامه

 .(1)الاقتصامي من قبيل الاستخدام غير المشروع للقوة إلا أن هذا الاقتراح تم استبعامه و رفض

أما الفريق الثاني ، فيرى أن جميع الأعمال الانتقامية و الضغوط الاقتصامية و أي شكل للقوة المسلحة أو 
                     0/4ل في إطار القوة المحظور استخدامها عملا بالمامة غيرها من الأعمال التي لا تصل إلى هذا الحد تدخ

 :و حججهم في ذلك ما يلي 

تطرق الفصل الساسع من الميثاق عن أساليب القمع ، وفرق سين الوسائل التي تقضي استعمال  -/ 9        
تين من الضغوط ، فإذا كان استخدام القوة المسلحة و غيرها من الوسائل ، و بالتالي فالقوة تعني كلا الصور 

القوة في هذا السياق أمرا مشروعا خاصة إذا كان صامرا سقرار من مجلس الأمن فإن  لا يعد مشروعا إذا تم 
 .سصورة فرمية ما لم يكن استعمال الدولة للقوة مفاعا شرعيا

هة ضد سلامة الأراضي أو للصور المحظورة للقوة و أثبتت أنها تلك الموج 0/4حصر المامة  -/0        
و ليست القوة المسلحة وحدها سل ممارسة . الاستقلال السياسي و التي لا تتفق و مقاصد المم المتحدة 

الضغوط قد يؤمي إلى نتائج متطاسقة و سطريقة مؤثرة أيضا، وبالتالي من الممكن أن تمس السلامة الإقليمية ،إلا 
حالات استخدام القوة لأنها تعالج في نصوص أخرى عديدة من الميثاق من الميثاق لا تعالج كل  0/4أن المامة 

 .التي عالجت الاستخدام المشروع للقوة 59مثل المامة 

استعمال لفظ القوة سدلا عن لفظ العنف و ذلك يوحي أن واضعي الميثاق قد أراموا أن يشملوا  -/3    
ني كذلك أن  لو كان في نية واضعي الميثاق أن بالحظر القوة المسلحة و ليس وسائل القهر الأخرى ، و يع

من الميثاق سلفظ المسلحة،  0/4يقصروا معناها على القوة المسلحة ،لكانوا قرنوا لفظ القوة الوارمة في المامة 
ويؤكد نية واضعي الميثاق على اختيار عبارة القوة التي اعتبرت الأقر  للقوة المسلحة من لفظ العنف و هذا ما 

 .خلال مناقشتهم للمشروع البراايلياتضح من 

                                                           
1 wehberg (2) :L’interdiction Du Resource a la force :RADI.1951.p68.   
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 . في حين اعتبر أغلب الفق  أن وجاهة أسبا  هذا الاتجاه هي الأولى بالإتباع 

 القوة  ستخداماتساع نطاق ا:الفرع الثالث 

 التي شهدها العالم وسروا الدول الكبرى سقيامة الولايات المتحدة الأمريكية سعد الحر  قلباتإن الت       
الدفاع  علاقات الدول وظهور مفاهيم جديدة أمت إلى ظهور اتساع نطاق استخدام القوة في ساهم فيالبارمة، 

أعمالها  في المستقبل مولا عديدة لتبرير جعلالدولي ست تنظيمالشرعي الوقائي الذي أصبح ظاهرة خطيرة على ال
 و ،الميثاق  الفصل الساسع منط في استخدام تداسيررا، والإفكل ما يهدم مصالحها و أمنهاالعسكرية ضد ما  

 .التضييق من مفهوم  الدول و  سسيامة في كل أنحاء العالم وبالتالي المساس كثرة التدخلات العسكرية 

 تدابير الفصل السابع ل للجوءط في اراالإف:أولا

 نجد أنالدولي، ففاظ على السلم والأمن لقد خول ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي مهمة الح      
لأامات ر  تشر إلى الفصل الساسع في إطاإلى غاية سداية التسعينات لم1945ت  التي أصدرها منذ راراق معظم

المعسكر الشرقي  ع إيديولوجي سين المعسكرين،را ر  البارمة والتي تعرف بأن  صالتي عرفها العالم أثناء الح
الولايات المتحدة الأمريكية  الذي تتزعم  سماليالرأساسقًا، والمعسكر الغربي  السوفيتيكي سقيامة الإتحام ا الاشتر 

العالمية الثانية خاصة في أامة كوريا  والتي استعملت في  كل الوسائل ماعدا الوسائل العسكرية التي عرفتها الحر 
لانتقال من الثنائية القطبية الدولي الجديد وا والتحولات التي عرفها النظام1990وأامة كوبا، إلا أن  سعد عام 

أامة الخليج الثانية أمت هذه الأخيرة بمجلس  إلى الأحامية القطبية سزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ووقوع
اللاحقة فتوسعت حالات استخدام تداسير الفصل  الأمن إلى نوع من التغير في وظيفت  في معالجة الأامات

ع القائم من شأن زا ن النالوقائع وتكييفها وتفسير إذا كا ل  مهمة فحص الذي أعطى (1)،الساسع من الميثاق
 (2). وجوم عدوان من عدم  ه أن يهدم السلم والأمن الدوليين أو تحديدرار استم

تهديد  ن ميثاق الأمم المتحدة لم يعطي تعريفا مقيقا للأفعال التي من شأنها أن تنطوي علىو بالتالي فإ      
حق استعمال  ط فيراب غموض مور مجلس الأمن مع الإفولي ،إضافة إلى ذلك قد يكون سبالسلم والأمن الد

القيام بمسؤوليات   من طرف أعضائ  الدائمين، ويثور التساؤل حول الحكم في حالة فشل مجلس الأمن في النقض
مجلس الأمن يتطلب  رارق واتخاذ التداسير اللاامة لرم العدوان، حيث أنة في حفظ السلم والأمن الدوليين الرئيسي

                                                           

 0.33ص ،0993رسالة مكتوراه،كلية الحقوق،جامعة الإسكندرية،،تطور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين:لاأسو الع أحمد 1
إذا أرى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأن  في الواقع أن يعرض للخطر حفظ السلم  ":أن من ميثاق الأمم المتحدة على 37تنص المامة  2

 .أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع36والأمن الدولي قرر ما إذا يقوم سعمل وفقا للمامة ،
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نتيجة اعت ارض  رارهفشل  في إصدار ق لصدوره إجماع الدول الكبرى مائمة العضوية في المجلس مما يعني إمكانية
فمعنى تهديد السلم والأمن هو قيام مولة أو مجموعة من الدول ستهديد مولة أخرى   .أي من الأعضاء الدائمين

علي  فإن الفصل الساسع من ميثاق الأمم المتحدة  .من أعمال التدخلحر  أو قيام سعمل  بالدخول معها في
ت اللاامة للأمن راءا، وأن يتخذ الإج والإخلال س  والأمن معالجة حالات تهديد السلم قد أجاا لمجلس الأمن

  (1).الدوليين لحفظ السلم والأمن بريةالجماعي الج

 الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التداسير التي لالمجلس  "من الميثاق على41حيث نصت المامة         
التداسير،   ، ول  أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذهراراتم القوات المسلحة لتنفيذ قتتطلب استخدا

والبرية والبرقية  ويجوا أن يكون من سينها وقف الصلات الاقتصامية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية
                                        . "الدسلوماسية ية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقاتواللاسلك
عدوان  من الميثاق فإن لمجلس الأمن سلطة تقديرية سوقوع تهديد أو الإخلال س  سوقوع39وفقا للمامة  و       

ملزم بممارسة  سلطة المجلس ما هي إلا سلطة تقديرية أو أن المجلس إذ تثير هذه المامة جدلا حول ما إذا كانت
  .(2)سلطت 

 مع ذلك فإن السلطة التقديرية التي يتمتع بها مجلس الأمن بمقتضى المامة أعلاه هي مسؤولية و تماشيا        
 الاختصاص، فهو صاحب  هي معترف بها من جميع مول أعضاء هيئة الأمم المتحدة لوحده مون سواه و

العضوية  الأصيل ولا يمكن تفويض غيره في اتخاذ مثل هذا التقدير الذي يتطلب إجماع الدول الخمسة الدائمين
سعض المناسبات لم  ماخل المجلس وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، سريطانيا، الصين، روسيا، إلا أن  في

إلى هيمنة الدول الكبرى على المجتمع الدولي هي التي تقرر  إضافة .لحق الفيتو جعرايكن الإجماع متوفر وهذا 
ريطانيا في س هذا ما قامت س  الولايات المتحدة الأمريكية و الأمن الدوليين و و بأن هناك حالات تهدم السلم

زعج لما يتعرض ل  من ...":الذي أعلن مجلس الأمن من خلال  بأن 688ر راالق ق بموجبراتدخلها لاحتلال الع
المناطق السكانية  رام، والذي يشمل مؤخراة في المنظمة التي يسكنها الأكقمع خاص قيون منرادنيون العالم

ت عبر الحدوم بما يهدم السلم راعبر الحدوم الدولية، ٕوالى غا تدفق اللاجئين على نطاق واسع رمية وأمى إلىالك
 .(3)"الدوليين  والأمن

                                                           

 9.33مرجع ساسق، ص  :أحمد عبد الله أسو العلا 1
 .من ميثاق الأمم المتحدة 31المامة   2

 . 995، ص9114، المكتبة المصرية، لبنان،لأمم المتحدة و حفظ السلم و الأمن الدوليينا:محمد وليد عبد الرحيم 3
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جميع  ق سوصول المنظمات الإنسانية الدولية على الفور إلىراالسماح للع ارر عرًبا في فقرت  الثالثة على إصم     
 راركذلك الق .ق وتوفير جميع التسهيلات اللاامة لعملياتهاراع أنحاء العمن يحتاجون إلى المساعدة في جمي

صومالي ع الزا الناشئة عن الن سشأن الحالة في الصومال، والذي وصف المأساة الإنسانية1993الصامر في 794
مارس  3العام للأمم المتحدة في  تقدم الأمين ارر ذا القبهن الدولي، وعملا بأنها تشكل تهديدا للسلم والأم

الصومال فوافق مجلس الأمن المتحدة في  ستوصية بالانتقال من القوة متعدمة الجنسيات إلى عملية الأمم1993
مهمة  الأمم المتحدة الموسعة التي خولت ل عملية  للانتقال إلى1993مارس 26الصامر في 949ره رافي ق

أول عملية لحفظ السلام تاسعة للأمم المتحدة  ارر هذا الق و يعتبر  ضي الصومالية، راتعزيز وحفظ الأمن في الأ
لجنة لمجلس الأمن للنظر  إنشاء وفرض عقوبات  لميثاقن ام تخول استخدام القوة المسلحة وفقًا للفصل الساسع

تداسير فأسفرت هذه العقوبات بالنظام العسكري القائم بهايتي قبول التسوية السلمية لهذه ال في تطبيق هذه
في الأخير باءت بالفشل واامامت الأوضاع سوءا وأمام عدم فعالية العقوبات التي باشرها  الأامة، إلا أنها
للدول الأعضاء ستشكيل الذي أذن بموجب  1994جويلية 31المؤرخ في 940ر راإلى اتخاذ الق المجلس أمى س 

 متعدمة الجنسيات واستخدام كل الوسائل اللاامة لتسهيل خروج القيامة العسكرية من هايتي وعومة الرئيس قوة
(1)الذي قام سدوره بحل الجيش وتنظيم انتخابات تشريعية ثم رئاسية1994الأسبق في 

. 
 .التدخلات العسكرية نطاقيد مفهوم سيادة الدول وتوسيع تقي:ثانيا

لسيامة بمبدأ عدم التدخل، باعتبار أن مبدأ ا وثيقًا تماشيامبدأ سيامة الدول  يتماشىمن المعروف أن        
وغيرها  عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من طرف أي مولة أخرى أو حتى منظمة الأمم المتحدة يفيد

                                                                                                                                                .من المنظمات العالمية والإقليمية
 تقيد مفهوم سيادة الدول: 1

كافة  الذي يقوم علي  التنظيم الدولي المعاصر ،حيث نصت علي  وأقرت  أحد الأركانيعد مبدأ السيامة       
المفهوم  جع التدريجي الذي لحق بهذااف الدولية، وعلى الرغم من التر راوالمعاهدات وحتى النظم والأع القوانين
مطلقًا،  إقليمها و حل، فبعد أن كان نطاق سيامة الدولة على شعبهاراعصور مرت نظرية السيامة سعدة معبر ال

النطاق سصورة تدريجية  تعديلا على هذاالعلاقات الدولية خاصة في إطار الممارسة الدولية حمل مع   فإن تطور
 لىإ عمل المنظمات الدولية و التي أمت بهذا الخصوص هذه النظرية إلى إعاقة تطور القانون الدولي وعرقلة

                                                           

 .سشأن الحالة في هايتي1993لسنة 841قرار مجلس الأمن رقم   1
 S/RES/841(1993), du 17 juin 1993                                 :                                                  الوثيقة رقم 
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عرفت السيامة بأنها ذلك الوضع القانوني الذي ينسب للدولة عند ف  .تسلط الدول القوية على الدول الضعيفة
حة في راا كرست  منظمة الأمم المتحدة صالإقليم، الشعب، والسلطة الحاكمة، وهذا م توافر أركانها المتمثلة في

  (1) .0/9السيامة في نص المامة ميثاقها حول مبدأ
في  المساواة تكريسيتضح من خلال المامة أن هيئة الأمم المتحدة وضعت على عاتقها بأن تقوم على  و     

ذلك في علاقة منظمة  يظهر جليا .من الدول الكبيرة أو الدول الصغيرةالسيامة سين جميع أعضائها سواء كانوا 
، إذ يتجلى مور هذه الأخيرة في  الدوليين الأمن الأمم المتحدة بحقوق الإنسان من خلال الحفاظ على السلم و

وتتدخل ،  الدولي على المستوى الداخلي و م المكانة القانونية للفرماحقوق الإنسان الذي أمى إلى احتر فرض 
بالاستعانة على القوات العسكرية لفرض  المنظمة لحماية هذه الحقوق إذ انتهكت من طرف الدولة ذلك

ورواندا  محاكم جنائية مولية كمحكمة يوغوسلافيا ستشكيل ور قراراتوصدالعقوبات على الدولة المخلة ل  
 (2). عن انتهاكات تلك الحقوق المسئولينلمعاقبة 

تعهداتها  ن ممارسة الدول لحقها السيامي وجب أن يكون في حدوم القانون الدولي وحدومفابالإضافة        
لكن عاتقها  ماتها الدولية، بهدف تسهيل التعاون اللاام سين الدول لنهوضها بالمهام الإنسانية الملقاة علىزاوالت

السيامة وتغيير  التضييق من مفهومفي أعقا  الحر  البارمة سرهنت الممارسة الدولية عن التوج  الفعلي نحو 
ت إنسانية والتي من رالاعتبا مفهومها للتخلص من القيوم التي يفرضها على قدرة المجتمع الدولي على التدخل

نطاق هذه التدخلات ،حيث  شأنها تقليص فكرة الإطلاق للحقوق السيامية التي تمارسها الدول وتوسيع
على أساس أن حقوق الإنسان جزء  نسان على فكرة مفهوم السيامةيستند البعض إلى تغليب مسألة حقوق الإ

    (3). السيامة وتفعيل التدخل الإنساني من المسؤولية الدولية، مما يستوجب تفضيل حقوق الإنسان على مبدأ

 .التدخلات العسكرية نطاق توسيع - 2
 لإرغامها على إتباع سلوك يقصد بالتدخل ذلك الضغط الذي يمارس  شخص مولي على إحدى الدول      

 غير معين أو الامتناع عن  سغض النظر عن كيفية وقع هذا الضغط ويكون إما فرميا أو جماعيا عسكريا أو

                                                           

الكلمة في المجال السياسي في   أول من استعمال هذه "جون يودان "ومعناها الأعلى، ويعتبرsuper anaإن السيامة مشتقة من اللفظ اللاتيني  1
 .ستسميات أخرى مثل اكتمال السلطة عند اليونان إلا أن فكرة السيامة معروفة في أوروبا قبل جون يومان ولكنها1576كتاس  الجمهورية عام 

 ".أعضائها تقوم هيئة الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع:"من ميثاق الأمم المتحدة1/2نص المامة  2
الدفاع الشرعي الوقائي، مذكرة لنيل شهامة  من الدفاع الشرعي إلى :هنةرات الدولية الاي في ظل المتغير تطور مفهوم الدفاع الشرع:حامل صليحة 3

، تيزي واو وم معمري،للعلوم القانونية والسياسية، جامعة مول راهالحقوق، مدرسة الدكتو  الماجستير في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلية
 .999-999ص  -ص0999
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   (1). عسكري
المتحدة  من ميثاق الأمم7/2وفقا لضواسط المامة  محظورامنذ قيام منظمة الأمم المتحدة أصبح التدخل ف      

 (2). الشؤون الداخلية للدولالتي تقضي عدم التدخل في 
 سياسية، تاكية وما نتج عنها من تغير ا ن نتيجة انهيار المنظومة الاشتر ذلك في القرن العشري رارعلى غ      

                منها وارم  شهدت الممارسة الدولية عدًما من التدخلات العسكرية استنامًا إلى عدة أسبا  خاتلفة، جانب
مستحدث   مثل التدخلات التي تبررها الدول بأحكام الدفاع الشرعي، والبعض الأخرفي نصوص الميثاق، 

 .كالتدخلات من أجل الإنسانية ومن أجل القضاء على الإرها  وقاية من خطره المحتمل

 1991ق عام ،رالعديد من الدول كما حدث في الععلاوة على ذلك تم التدخل لأسبا  إنسانية في ا    
 م منرامن أجل حماية الأك688ر رقم راق سناء على القرايطاني في العالبر  _مريكي حيث تم التدخل الأ
كذلك   و.مراالمدنيين الأكقية ووضع حدا للمجاار التي ارتكبتها هذه الأخيرة في حق رااضطهام الحكومة الع

الأمن، بحجة خطورة  مون انتظار رخصة من مجلس1999تدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفو عام 
 .صرسيا ضد المدنيين الألبان في كوسوفوس السلطات التي قامت بها الفظيعة والمجاار المرتكبة لانتهاكاتا

وبهذا  الذي كان بمثاسة إجااة لعمليات الحلف الأطلسي الساسقة1244ر رقم راصدر مجلس الأمن القفأ        
خاصة بالقومية التي  عنان أن السيامة لم تعدالخصوص اعتبر الأمين العام الساسق لمنظمة الأمم المتحدة كوفي 

الأساسية لكل فرم والمحفوظة في  م أنفسهم والحرياتراية المعاصرة، ولكن تتعلق بالأفتعتبر أساس العلاقات الدول
خاصة ووقف انتهاك حقوق  مراو لحماية الوجوم الإنساني للأفنصوص ميثاق الأمم المتحدة وهو يدع

 (3).الإنسان
ض إنسانية وأن يكون راغلأ  وتفعيل فكرة التدخل الإنساني تنفيذعلى منظمة الأمم المتحدة  لزم قدو بالتالي ف

احتجاجها في ممارسة التدخل  وعدم حفظ السلم القانون الدولي والمنظمة الدولية بهدف إطار هذا التدخل في
 .إلا لحماية حقوق الإنسان وحريات  الأساسية

 بدأ تحريم القوة في العلاقات الدوليةالقيمة القانونية لم:المطلب الثاني 

                                                           

 .390ص،مرجع ساسق :مصطفى أحمد أسو الخير 1
 .من ميثاق الأمم المتحدة7/2المامة  2
 . 5سة سياسية قانونية، مس ن، صرا، مالأمم المتحدة والموقف من عمليات التدخل الإنساني :عامل حمزة عثمان 3
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استقر مبدأ تحريم استخدام القوة في المجتمع الدولي ،و أصبح من القواعد القانونية التي تقوم عليها        
بالامتناع  0/4العلاقات الدولية ،و ذلك سعد أن ورم ميثاق الأمم المتحدة الذي أوجب على الدول في المامة 

عن استخدام القوة أو التهديد بها ،و بمقتضى هذه المامة ،حرم اللجوء للقوة ضد السلامة الإقليمية                          
و الاستقلال السياسي لأية مولة و من ثم كرس مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، فيرى جانب 

الخطوة الرئيسية نحو تطوير القواعد الدولية ، و أن الإلزام الوارم فيها للمبدأ لا  بمثاسة"من الفق  هذه المامة 
     (1)".يقتصر على الدول الأعضاء سل يسري كذلك حتى على الدول غير الأعضاء 

 اعتبار حظر استخدام القوة قاعدة دولية  عامة: الفرع الأول  

مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية في المجتمع الدولي و أصبح من القواعد القانونية استقر     
 العامة التي تقوم عليها العلاقات الدولية 

 المقصود بالقاعدة الدولية العامة:أولا

دولي من الدول أو تعرف القواعد القانونية الدولية العامة بأنها تلك القواعد التي تترك لأشخاص القانون ال      
التنظيمات الدولية ، الحرية التامة في تحديد نطاق ممارستها لسيامتها في علاقتها سسيامة مولة أخرى أو ستنظيم 
مولي أخر ، ويجوا الاتفاق على خاالفتها و تعديلها، وهذه القواعد يحكمها مبدأ الملتزم عبد التزام  و لا تثير 

 (2).هاءهذه القواعد خلافا يذكر سين الفق

 مبدأ حظر استخدام القوة أحد قواعد القانون الدولي العام :ثانيا

بها كل ما يشتمل علي  النظام القانوني الدولي من قواعد السلوك الاجتماعي الملزم للدول لكون يقصد       
سعين  هذه القاعدة عامة و مجرمة ، أي عامة التطبيق على جميع الدول و لا يكتفي تطبيقها على عدم 

منها،فهي القواعد الصامرة عن الإرامة الملزمة للجماعة الدولية سواء تعلقت بالمصالح العليا للجماعة الدولية                   
                          (3).و من ثم لا يجوا الاتفاق على خاالفتها بالمرة،أم أنها قواعد ارتضتها الدول ، و من ثم يجوا للدول خاالفتها

و أي تصرف تقوم س  مولة أو مجموعة من الدول بالمخالفة لهذه القواعد يكون باطلا و غير مشروع و هذه 
 . السمة رافقت حظر استخدام القوة 

                                                           

 . 53ص،9129،مار النهضة العرسية،القاهرة، الإسرائيليبعض الجوانب القانونية للنزاع العربي :عائشة راتب  1
 . 930ص مرجع ساسق،:جب عبد المنعمر  2
 .92ص- 1ص.9112وعات الجامعية،الإسكندرية،مار المطب.الجزء الأول.أصول القانون الدولي العام: سامي عبد الحميد محمد 3
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فقد تواصلت الممارسة الدواية على تطبيق مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية سعد النص علي        
و أحكام القضاء الدولي و قرارات الجمعية العامة و منها   (1)، واثيق المنظمات الدوليةفي المعاهدات الدولية و م

الخاص بإعلان قواعد القانون الدولي المتعلقة بمبامئ التعاون الدولي و علاقات  9119لسنة  0205القرار 
                                                   .       الصداقة سين الدول ، و قد ورم هذا المبدأ في قرارات مجلس الأمن المختلفة 

 اعتبار حظر استخدام القوة قاعدة دولية أمرة :الفرع الثاني 

نظرا للتطور الذي اختص س  القانون الدولي الحديث فيما تعلق بالنص على قواعد آمرة لا يجوا خاالفتها ،       
و من سينها قاعدة حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ، و التي مرت بمراحل حتى أصبحت قاعدة من 

 (2).أهم القواعد الدولية الآمرة

 الآمرةلية المقصود بالقاعدة الدو : أولا 
تقدمت لجنة القانون الدولي ستقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يشتمل على  9122في عام           

الموام المقترحة لقانون المعاهدات ، و قد كان هذا التقرير محل مناقشة المؤتمر الذي عقدت  الأمم المتحدة في 
                  (3)افقة على نصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،مايو من نفس العام تمت المو  09، وفي 9121جنيف 

المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من "و التي نصت  53و التي أقرت صراحة وجوم هذه القواعد بمامتها
 قواعد القانون الدولي تعتبر باطلة سطلانا مطلقا إذا كانت وقت إسرامها تتعارض مع قواعد آمرة من قواعد
القانون الدولي العامة و لأغراض هذه الاتفاقية تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة،القواعد 
المقبولة و المعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة لا يجوا الإخلال بها  و لا يمكن تغييرها إلا سقاعدة لاحقة 

 (4)".من قواعد القانون الدولي العامة لها ذات الصفة
و ترجع أهمية النص على القواعد الدولية الآمرة ضمن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات إلى أنها تعتبر المرة          

الأولى التي تؤسس فيها اتفاقية مولية أحكامها قياسا على قواعد القانون الدولي الوضعي التي تقضي سبطلان أية 
الدولي ، و بالتالي تكون هذه الاتفاقية قد طورت من مفهوم معاهدة تكون خاالفة للسياسة العامة للمجتمع 

القواعد الآمرة بحيث أصبحت حقيقة واقعة ولها الصفة القانونية و تكون أساسا لإلغاء و سطلان أية اتفاقية 
                                                           

سين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحام السوفيتي و سريطانيا و فرنسا ،                   9145أغسطس  91من هذه المعاهدات اتفاقية لندن الموقعة في  1
مارس 00لعرسية الموقع في ، و ميثاق جامعة الدول  ا 9155مايو  94و معاهدة فرسوفيا للصداقة و التعاون و اتفاقية المساعدة المتباملة الموقعة في 

 .في مامت  الثالثة   9123مايو  05الذي حرم اللجوء للقوة و ميثاق الوحدة الافريقيةفي9145
 . 935ص  مرجع ساسق،:جب عبد المنعمر    2
 . 930ص،مرجع نفس    3
و فنلندا و قد وافقت اللجنة على هذا الاقتراح استناما أضيف لفظ المقبولة و المعترف بها إلى نص المامة المذكورة سناء على اقتراح مندوبا فرنسا    4

 في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 39إلى سبق النص عليهما في المامة 
UN Conference On The Law Of Treaties ,First Session ,80th Meeting  Vienne ,26March-24May,1969,P471   
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و سذلك فهي تشكل قيدا على حرية الدول التعاقدية التي كانت مطلقة،و تعد  (1)مولية تخالف هذه القاعدة،
 .هاما من مظاهر سيامة الدولةمظهرا 
و من الأهمية بمكان تحديد المقصوم بهذه القواعد لأن آثارها لا تقتصر على تقييد حرية الدول التعاقدية         

في الحاضر فحسب ، سل يتعدى ذلك إلى إسطال المعاهدات التي قد تتعارض مع ظهور قاعدة مولية آمرة في 
فيينا في صياغتها العامة أن هناك فرقا سين القواعد الآمرة و مبامئ القانون و لقد أوضحت اتفاقية . المستقبل

الدولي العامة ،و يبدو أن النص على قواعد القانون الدولي العامة سعد كلمة القواعد الآمرة إنما كان لملئ الفراغ 
أسمى مرتبة من مصامر الناتج عن عدم وجوم قواعد مولية آمرة في سعض الأحوال ،و القواعد الدولية الآمرة 

من النظام الأساسي لحكمة العدل  39من المامة  9من البند (  )القانون الدولي المنصوص عليها في الفقرة 
  (2)الدولية ، على اعتبار أن القواعد الدولية الآمرة ترجع إلى الالتزام الطبيعي باهتمامات المجتمع ككل،

لزمة لقواعد القانون الدولي ، فالقوانين المتعلقة بالحصانات و الصفة الآمرة تختلف عن الصفة الم      
الدسلوماسية من القواعد القانونية الملزمة، و لا يوجد ما يمنع مولتين أو أكثر من الاتفاق على ايامة أو إنقاص 

ولي هذه الحصانات في علاقتهم المتباملة ، أما الصفة الآمرة فهي صفة تلحق سقاعدة من قواعد القانون الد
تجعل من غير الجائز الاتفاق على ما يخالفها، و لا تتعلق المسألة في هذه الحالة بالصياغة القانونية سقدر ما 

فالقاعدة الآمرة هي التي تنشأ عن اهتمامات المجتمع .ترجع إلى الطبيعة الخاصة التي تضفي على الصفة الآمرة 
ة التي تمتد بجذورها في الضمير الدولي ، و هي الحد الأمنى الدولي بأسره و هي القواعد الضرورية للحياة الدولي

 .الضروري و المقبول لكي تستقر الحياة الدولية 
سالفة الذكر توافر ثلاثة شروط لوجوم القواعد الدولية الآمرة ،الأول أن تكون لها  53و تشترط المامة      

ون الدولي العامة ، سواء كان مصدرها العرف الدولي صفة القاعدة القانونية ، و الثاني أن تكون من قواعد القان
أو الاتفاقيات الدولية العامة و كذلك يشترط أن يكون متعارفا عليها ومقبولة من المجتمع الدولي ، مع ملاحظة 
أن اعتراض مولة أو مجموعة من الدول لا يؤثر على قبول أغلبية الدول لقاعدة ما باعتبارها من القواعد الدولية 

 (3).مرةالآ
و بالرغم من النص على القواعد الآمرة سصريح العبارة في اتفاقية فيينا ،إلا أن هناك خلافا سين الفقهاء         

حول مدى وجومها ، فأنكر فريق وجوم مثل هذه القواعد بحجة أن المجتمع الدولي المعاصر لم يحقق سعد 
فلا يتصور وجوم قواعد آمرة في مجتمع يفتقد التماسك                 التقار  اللاام بحيث يمكن أن يطلق علي  لفظ المجتمع 

و الانتماء للجماعة ، و لا سوجوم نظام عام للمجتمع الدولي ،و لذلك فإن سعض المبامئ الأساسية المستقرة 
ن القواعد لا يمكن اعتبارها م(كالسيامة و المسؤولية الدولية ، و حرية أعالي البحار )في عرف القانون الدولي 

                                                           
1  Magallone (M) :Definition Of Aggression ,B.Y.I.L,Vol 4,1975, p526. 

 .نصت الفقرة على أن المحكمة تطبق عند الفصل في المنااعات من سين ما تطبق العامات الدولية المرعية المعتبرة بمثاسة قانون مل عليها   2
 .52مرجع ساسق،ص:محمدي رمضان محمد   3
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الدولية الآمرة فهي تنشأ أساسا من العلاقات المتباملة سين الدول ، و لذلك فإن الاعتقام سوجوم قواعد مولية 
  (1).آمرة لا يتعدى الجانب النظري فحسب

و على العكس من ذلك تقر الغالبية سوجوم القواعد الدولية الآمرة ، لوجوم مجموعة من القواعد العرفية الدولية 
تعلو في أهميتها على قواعد القانون الدولي و لا يمكن تجاهلها، و هي قواعد عامة نتيجة للمصلحة العامة 

رية لحماية المصالح المشتركة للمجتمع الدولي                للمجتمع الدولي ،قبلت أما صراحة و إما ضمنيا باعتبارها ضرو 
العامة المتعارف عليها سين الدول و هذه القواعد موجومة من قبل أن  الأخلاقياتو للحفاظ على قدر من 

يصل إليها المجتمع الدولي على مرحلة التنظيم ، وهي تحد من حرية الدول المتعاقدة ، وعلى سبيل المثال فان 
ل القرصنة أصبحت تشكل جريمة ضد البشرية جمعاء و من غير المتصور وجوم اتفاقية سين مولتين لتنظيم أعما

  (2).أعمال قرصنة في منطقة معينة
 مبدأ حظر استخدام القوة أحد قواعد القانون الدولي الآمرة :ثانيا

نظرا للتطور الذي تميز س  القانون الدولي الحديث خاصة فيما تعلق بالنص على قواعد آمرة لا يجوا        
للدول خاالفتها ، و من سينها قاعدة حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ، و التي مرت بمراحل عديدة 

من الميثاق،، كما  0/4في المامة  حتى أصبحت من أهم القواعد الدولية الآمرة،و ذلك سعد النص عليها
تأكدت هذه القاعدة سعد النص عليها في الوثائق الدولية و استقرار العمل و العرف الدوليين عليها، و من ثم 
.     أصبحت بمثاسة القاعدة الشرعية العامة الواجب التطبيق و التي يجب على جميع الدول سلا استثناء الالتزام بها

قاعدة الركن الأساسي في سناء القانون الدولي المعاصر،إذ بها يتأكد مور هذا القانون  كما أصبحت  هذه ال
 .كوسيلة سديلة عن الحر  لتسوية المنااعات سين الدول

حليفها و هناك  البطلانو يترتب على ما سلف أن  إذا ما أسرمت اتفاقية بالمخالفة لهذه القاعدة كان          
 (3):لتأكيد الصفة الآمرة لقاعدة حظر استخدام القوة هي أملة يمكن الاستنام عليها

من الميثاق تدل على أنها قاعدة واجبة النفاذ ، و أنها آمرة و لا يجوا الاتفاق  0/4أن ألفاظ المامة  -9    
على ما يخالفها ، و نشأت لتخاطب جميع الدول أعضاء الجماعة الدولية سلا استثناء ،و مليل ذلك ما احتوت 

 ". أو على أي وج  أخر يخالف الميثاق"و عبارة "لأية مولة "من ألفاظ كعبارة  علي 
من الميثاق أضفت على هذه القاعدة الصفة الآمرة لكونها قاعدة مستمدة من نصوص  993أن المامة  -0    

تزام مولي الميثاق،و من ثم فإنها تسمو على ما عداها من قواعد ، أي أن هذه القاعدة قد تبلورت في صورة ال
بالإمتاع عن استخدام القوة ، إذا ما تعارضت مع أي التزام أخر و جب تقديمها على قاعدة الالتزام الأخر                 

إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم "و التي نصت على أن   993،و هذا واضح من المامة 

                                                           

      Y.B.W.A,1947.P100.International Law Society: (G) Schwerzeneger,:                              لمزيد من التفاصيل 1

2  Brownlie(I) :International Law And The Use Of Force By State, Oxford University Press,p409. 
 .935مرجع ساسق،ص:رجب عبد المنعم متولي 3
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"                التزام مولي أخر،فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاقالمتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي 
 (1):و يستشف من هذه المامة ما يلي

أن  إذا وضعت قاعدة خاالفة لقاعدة حظر استخدام القوة ،فتعتبر باطلة و لا وجوم لها، و من ثم فإن  -     
 .لتزامات المترتبة على قاعدة حظر استخدام القوة ما تفرض  من التزامات يأتي في المرتبة التالية للا

وجب تقديم القاعدة (فيما يتعلق بما ترتب  كل منها من التزامات) و أن  عند التعارض سين القاعدتين  -     
المنصوص عليها في الميثاق،باعتبار أن الميثاق هو القانون الاسمي للجماعة الدولية و من ثم تسمو قواعده على 

 .ها من قواعد اتفاقية تضعها الدولما عدا
أن  يجب إتباع منهج التفسير الموسع لنصوص الميثاق و ذلك حتى يمكن تفسيره بما يتفق مع الغاية التي  -     

وضع من أجلها و التي من أهمها حفظ السلم و الأمن الدوليين و احترام السيامة و السلامة الإقليمية 
  (2).للدول
تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على )من الميثاق تنص على أن  0/2أن المامة  -3    

و يستفام من هذه المامة أن نصوص ( سقدر ما تقتضي  ضرورة حفظ السلم و الأمن الدوليين(3)هذه المبامئ،
،كلها نصوص سامية تسمو بما تحوي   الميثاق بما تضمنت  من قواعد قانونية مولية كقاعدة حظر استخدام القوة

من قواعد و مبامئ و ما يتفرع عن هذه القواعد من التزامات على ما عدها من النصوص و القواعد ، سل 
ليس من المبالغة القول أن هذه المامة تضع على الدول التزاما خفيا بمراعاة نصوص الميثاق فيما تعقده أو تقوم 

لا تتعارض الالتزامات المترتبة عليها مع الالتزامات المفروضة عليها بحكم الميثاق سوضع  من قواعد اتفاقية بحيث 
 .، و من ثم فإن أي اتفاق يخالف قاعدة حظر استخدام القوة يعتبر باطلا

أن هذه القاعدة تتفق مع النظام العالم الدولي الذي يلزم جميع الدول بالعمل على احترام سيامة               -4    
 .لامة أقاليم الدول الأخرى ، و خاالفتها للنظام الدوليو س
تواتر الممارسات الدولية على قاعدة حظر استخدام القوة تجعلها من أهم القواعد القانونية الدولية  -     
 .الآمرة

ا و لقد تأكدت هذه الصفة الآمرة بالنص عليها في الاتفاقيات و المواثيق الدولية و التي من أشهره       
ميثاق الأمم المتحدة ، و ميثاق جامعة الدول العرسية ، و ميثاق الاتحام الإفريقي، فضلا عن مشروعات تعريف 
العدوان التي قدمت للجمعية العامة للأخذ بها في تعريف العدوان، و تأكدت الطبيعة الآمرة لهذه القاعدة 

                                                           

 .932مرجع ساسق،ص:رجب عبد المنعم متولي  1
 .922ص02،9119المجلة المصرية للقانون الدولي ،المجلد.التفسير الوظيفي للمعاهدات:جعفر عبد السلام2
ثاق أم أثارت كلمة المبامئ خلافا سين الفقهاء ، وكان مكمن الخلاف حول هل كلمة المبامئ الوارمة تشمل جميع المبامئ المنصوص عليها في المي 3

 .أنها تشمل مبامئ معينة  
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لأحكام الصامرة عن المحكمة الدولية لمحاكمة  خاصة سعد أن اعتمد عليها القضاء الدولي في أحكام  و أهمها ا
 (1) (.محاكم نورمبيرغ)كبار مجرمي الحر  العالمية الثانية 

و اام من تأكيد هذه القاعدة النص عليها في قرارات هيئة الأمم المتحدة سواء تلك الصامرة عن مجلس        
و الخاص  9119لسنة  0205لعامة رقم الأمن أو الجمعية العامة،و التي كان من أشهرها قرار الجمعية ا

 3394بإعلان مبامئ القانون الدولي المتعلقة بالصداقة و التعاون سين الدول، و أيضا قرارها الشهير رقم 
و الخاص ستعريف العدوان ،و إذا كانت المحاكم الدولية لم تتعرض لمبدأ حظر  9114ميسمبر  94الصامر في 

ن القضايا التي عرضت عليها، إلا أنها قد تعرضت لبعض المبامئ الأخرى استخدام القوة سصفة خاصة في أي م
باعتبارها من القواعد الدولية الآمرة ، و مثال ذلك حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو              

ال لعمليات ، و الذي أكد وجوم سعض المبامئ المتعارف عليها، كمبدأ التزام الدول بالا تكون أقاليمها مج
 (2) .حرسية ضد مولة أخرى

-و في ظل ممارسات الأمم المتحدة فقد تم اتفاق سين الدول الأعضاء على إمانة كافة أشكال استخدام القوة   
فقد استقر مبدأ حظر استخدام القوة ضمن القواعد الدولية الآمرة التي لا يجوا الاتفاق  -فيما عدا الاستثناءات

 .على خاالفتها 
 

                                                           

 .29مرجع ساسق،ص:محمدي رمضان محمد 1
العدوان -التهديد باستعمال القوة ضد الاستقلال السياسي أو الكمال الإقليمي للدول:قائمة بالقواعد الدولية الآمرة تضمنت  Whitmanأعد  2

أعمال -الذرية في غير الأغراض السلمية استخدام الأسلحة-على العدوانعن استخدام القوة و ما يترتب  الاعتراف بالأوضاع الناشئة-المسلح
المعاهدات -استعمال القوة في غير حالات الدفاع عن النفس-خطف الطائرات–الإرها  السياسي -أعمال القرصنة-تجارة الرق-الإبامة الجماعية

          .لموجهة ضد النظام الاقتصامي الدوليالجرائم ا-الجرائم ضد السلام و الإنسانية-جرائم الحر -المقرونة بالقوة
.A.J.I.L..1977.p53 Jus Cogens In International Law With Appreciated List Vol7Whitman:- 

  



الفصل    
الثاني
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 الانحراف في استخدام القوة وفقا للممارسات الدولية: الفصل الثاني
ق أو يمارس الاختصاص ، عندما يستخدم الح الاختصاصالحق أو ممارسة  استخدامفي  الانحرافيقع  

 هأو قرر  ،أجله شرع الحق أو لتحقيق غرض غير الغرض الذي من ،ير معترف له بهلتحقيق غرض غ
           نوع من عدم المشروعية ينحصر في أن عملا قانونيا يكون سلميا في  الانحراففالتعسف أو  الاختصاص،

 )1) .جميع عناصر عدا عنصر الغرض المحدد له

وجودا و عدما فلا تعسف بغير حق و لا  الاختصاصمرتبط بالحق أو  الانحرافو التعسف أو      
إلا في  الاختصاصأو ممارسة  استخدامفي  الانحراف، حيث لا يتصور التعسف أو  اختصاصمن دون  انحراف

الحقوق  استعمال في  تعبير التعسف استخدامنطاق التقديري وقد يكون إيجابيا كما يكون سلبيا ومن المفضل 
فيفضل  الاختصاصتعبير التعسف في ممارسة لشخصية للدول أما ق اعندما يتعلق الأمر بممارسة الحقو 

التقديري أو السلطة التقديرية للدول أو المنظمات الدولية ، فهو ملائم  الاختصاصنطاق ممارسة  استخدامه
 )2) .للمنظمات الدولية أكثر من الدول 

القوة في العلاقات الدولية هي آفة مجلس الأمن بل آفة الأمم  استخدامفي  الانحرافلما كانت ظاهرة  و     
 استعمالفي  الانحرافالمتحدة في مجملها فقد خصصنا لهذا الفصل مبحثين فالأول منه خصص لدراسة 

 .ارسة الدوليةمالمشروع للقوة و الثاني دراسة حالات وفقا للم
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .97،ص8791عيش الشمس،،دراسة مقارنة الطبعة الثالثة،مطبعة نظرية التعسف في استعمال السلطة،الانحراف بالسلطة:سليمان الطماوي1
 . 393،ص 8711مبدأ التعسف استعمال الحق في القانون الدولي العام،رسالة دكتورا كلية الحقوق ،جامعة عين الشمس،:سعيد سالم جويلي  2
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 للقوةستعمال المشروع لاالانحراف في ا :الأولالمبحث 
القوة في إطار حفظ  استخداملقد منح ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن صلاحيات واسعة في مجال      

لس الأمن العنان في هذا السلم و الأمن الدولي ونظام الأمن الجماعي ، ولكنه في نفس الوقت لم يطلق لمج
ه الضوابط هي توفير حالة من المجال و أول هذبل وضع له ضوابط وقيود التي يلتزم بمراعاتها في هذا المجال،

 )1).من الميثاق  79/2القوة و حددت لهذه الحالات في نص المادة  استخدامالحالات التي تستوجب 

الإجراءات التي حددها الميثاق حالة ما صدر قرار ينطوي على  بمراعاةثم يلتزم مجلس الأمن ثانيا        
ة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن على القرار و ألا يقل عدد الدول التي القوة ، و أهمها موافق استخدام
القوة حتى لا  باستخدامبالإشراف على عملية تنفيذ القرار المتعلق  اكما يلزم ثالثعن خمسة أعضاء،تؤيده 

لأمم المتحدة أهداف ا بمراعاةتنحرف الدول التي تقوم بعملية التنفيذ عن الهدف من صدور القرار الذي يعي 
غير أن في بعض  )2) .و بالأخص الهدف الأسمى في المحافظة على السلم و الأمن الدوليين  في هذا الصدد

في غير موجباتها أو يستخدمها  استخدامهاالقوة أو يقرر  استخدامالأحيان يتجاوز مجلس الأمن حدوده في 
 .د ذاته بح الانحرافالقوة وهذا ما يحقق  استخدامقاصدا أهداف غير التي حرص الميثاق عل تحقيقها عند 

 الواقع الدولي و أثره على مجلس الأمن  في الانحراف في استخدام القوة:المطلب الأول
جميع الأجهزة  إلىبالأحداث الدولية الراهنة و يمتد ذلك  مما لا شك فيه أن تتأثر المنظمة الدولية        

وية ، وهو مما يظهر جليا في أعمال مجلس الأمن ، ومن الواجب الرئيسية منها و الثانمة الدولية بالمنظالخاصة 
لية لا تزال مما يعكس مدى العجز و الفشل الذي أصاب يذكره أن الممارسات القمعية للسلطات الإسرائ

ع الدولي من الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة و الناجم أصلا عن تأثرها بالظروف الدولية وما يمر به المجتم
 )3) .تحولات في عالم القوة على المستوى الدولي 

وما يؤكد تأثر الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن بالظروف و الأحداث الدولية سلبا أو إيجابا هو عجزها        
نه الذي ترتب ع التدخلأمريكي غير المبرر على دولة سوريا وهو  لأنجلو قرار أو تدابير منع التدخل اتخاذعن 
إسقاط نظام الحكم في هذه الدولة و تدمير البنية التحتية لها بعد أن قطعت شوطا كبيرا في التقدم و عدم 

                                                           

 إلى يلجا أن رالأخ فللطرف المحكمة، تصدره حكم عليه يفرضه بما القيام عن ما قضية في المتقاضين احد امتنع إذا "(79/2)نص المادة  1
 . .الحكم هذا لتنفيذ اتخاذها يجب التي بالتدابير قرارا يصدر آو توصياته يقدم أن لذلك ضرورة رأى إذا المجلس ولهذا من،لأا مجلس

 . 977مرجع سابق ، ص : محمدي رمضان محمد  2
 . 102مرجع نفسه ، ص  3
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ظهر جليا عجز ومما سبق ذكره ي .التنمية مما كان يشير بالأمل في مستقبل مشرق وغد أفضل لهذه الدولة 
من  ذي قامت عليه المنظمة هو أمر نابعبمهام الموكلة إليه وتطبيق الهدف الأسمى ال الاضطلاعمجلس الأمن عن 
 )1) .لية مما أخرج المنظمة عن مضمونهاو الأحداث الدو تغيير الظروف 

 دور الواقع الدولي:الأولالفرع 

، العالمي الجديداستخدم مصطلح النظام أول من " ورباتشوفميخائيل غ"آخر الرؤساء السوفيت  لقد كان    
يتضمن أهم الأسس و المبادئ التي  باعتبارهففي إطار محاولته الرامية للتقرب من الغرب ، طرح هذا التعبير 

ينبغي أن تحكم عالم ما بعد الحرب الباردة بين الشرق و الغرب ، ووفقا له ، كان من الضروري حلول التعاون 
و تأسيس العلاقة بينهما على أساس توازن المصالح بدلا من  محل المواجهة بين المعسكرين الشرقي و الغربي

 )2) .توازن القوة 

" جورج بوش " آنذاكالرئيس الأمريكي  التفت8770العراق للكويت في أغسطس عام  احتلالوفي بداية     
تتضمن وجوب تسوية للمنازعات الدولية  باعتبارهاإلى هذه الفكرة و أخذ بتحديد معالمها وبيان حدودها ، 

العالم خير بهذا المبادئ و تلك  أستبشربالوسائل السلمية و ضرورة التعاون الدولي ضد العدوان حيث 
للأزمة الكويتية مجموعة من الملامح   حدد إذ أنه –إبان الاحتلال العراقي للكويت  –الأطروحات التي قبل بها 

بالتالي فإن هذه  و،م على أنقاض النظام الذي كان قائما قبل بدء الأزمةيقو  ،كأساس لنظام عالمي جديد
            القوة مما يؤدي حتما إلى تقلص الدور الحقيقي استعمالفي  الانحرافالأحداث أثرت و بصورية جلية على 

 )3) . و الأسمى للأمم المتحدة في حل المنازعات الدولية بالطرق المشروعة التي نص عليها الميثاق

بعد أن وصل الإتحاد السوفيتي السابق كقوة عظمى موازية للولايات المتحدة الأمريكية ، أخذت هذه       
الأمم المتحدة من المشاركة في حل النزاعات الدولية تماما كما هو الحال بالنسبة للنزاع العربي  استبعادالأخيرة في 

الإسرائيلي ، وحتى في الحالات التي يسمح لها بالمشاركة في حل مثل هذه المنازعات ، فإن دورها يجب أن 
لو جاءت هذه  دة الأمريكية حتى ويقتصر على إصدار القرارات التي تمثل الغطاء الدولي لتدخل الولايات المتح

                                                           

 .وما بعدها  209مرجع سابق ، ص : رجب عبد المنعم المتولي  1
وما  891ص  8779حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد ،دار النهضة العربية،القاهرة،: حسام أحمد هنداوي  2

 .بعدها 
 . 21، ص  8778، القاهرة أبريل 2، مجلة سياسة دولية ، العدد  حول إشكالية النظام العالمي الجديد: محمد سيد أحمد  3
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ميثاق هذه المنظمة تماما كما حدث إبان تدخلها في العديد من المنازعات  رات مخالفة للمبادئ الواردة في القرا
هكذا يتضح أن الأمم المتحدة قد أصبحت في ظل النظام العالمي  و،كالنزاع العراقي الكويتي و النزاع الليبي 

إلا في الحالات التي تسمع لها الولايات المتحدة ،الفعال لحل النزعات الدوليةالجديد عاجزة عن التدخل 
في ذلك  يتساوى،الإرادة الأمريكية  و يتماشىتدخلها  يكونبذلك ، وهي إن تدخلت فلا بد أن  الأمريكية
معيار  اختلالهذا التدخل مع قواعد القانون الدولي أو تعارضه معها ، الأمر الذي يكشف بوضوح عن  اتفاق

أثر الواقع الدولي على  انعكاسإذ دل على شيء إنما يدل على  ، وهذا )1)العدالة وفقا للنظام العالمي الجديد 
 .غير مشروع للقوة في العلاقات و النزاعات الدولية  الاستعمالفي  الانحراف

 القوة  استخدام تقريردور مجلس الأمن في : الفرع الثاني 

ك أتاح لمجلس الأمن بسلطته لم يضع تعريف لمفهوم السلم و الأمن الدولي ، فإنه يكون بذلبما أن الميثاق       
مال أو أنه يعد عملا من أع ،بأن يقرر ما إذا كان الفعل الذي وقع ينطوي على تهديد أو إخلال به التقديرية

 .ته دون أن يكون للدول حق الطعن في قرارا من الميثاق 37العدوان وذلك في نص المادة 

زد عن ذلك فهناك عوامل تدخل في تكييف و تحديد رد فعل مجلس الأمن ، إبتداءا من ناحية التهديد       
 "حفظ السلم و الأمن "أي خطوة في هذا المجال  اتخاذمرورا لمصالح الدول الكبرى ، فمجلس الأمن لا يمكنه 

 )2) .دون موافقة أو مباركة الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 

ام ستخدا القوة يجد أنه لم يتبع أسلوب وحيد معين في استخدامل في أعمال المجلس الأمن في إن المتأم      
 .ية على الساحة الدوليةلظروف و موقع الدولة المعنمراعاة في حالة مماثلة  استخدامهايمتنع عن  و بل ،القوة 

 استخدامالقوة في حالات كانت تستوجب  استخدامفي تلكأ ومن ثم فإنه يظهر جليا بأن مجلس الأمن قد 
ن لمجلس فيتبين ألقوة وفقا لما قضى به الميثاق ل اللجوءبالمقابل تجاوز مجلس الأمن صلاحياته و بالغ في  ،القوة

 )3) .في حالات أخرى إيجابي و دور دور سلبي : الأمن دورين 

 

                                                           

 . 101مرجع سابق، ص  :محمدي رمضان محمد 1
الأمن الجماعي بين الواقع و الأسطورة ، قضايا للمناقشة ندوة الأمم المتحدة في كل التحولات الراهنة في النظام الدولي مركز : حسن نافعة  2

 . 29،ص 8779مارس  38البحوث و الدراسات السياسية لكلية الاقتصاد و العلوم السياسية، جامعة القاهرة ،
 . 128مرجع نفسه، ص :ضان محمدمحمدي رم3
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  القوة  استخدامفي  الانحرافالدور السلبي لمجلس الأمن في  :أولا

المتحدة تعتبر في حد ذاتها مصدر إن السلطة التقديرية التي يمتلكها مجلس الأمن وخولها إياه ميثاق الأمم       
منها ، لذا فإن عدم  لإعفائهلتزام في القيام بواجبات مسؤولياته في حفظ السلم و الأمن الدولي وليس أساسا ا

للسلم و الأمن الدولي يجعل له دور في ذلك ، السند في ذلك أن  اتصديه للنزاعات الدولية التي تعتبر تهديد
منوحة لمجلس الأمن تعفيه من القيام بواجبات الهدف الأسمى له لم يتحقق و القول بأن السلطة التقديرية الم

 )1) .سلطاته في حفظ السلم و الأمن الدولي يفرغ وجود الأمم المتحدة و أحكام الميثاق من محتواها 

             بصدد مسائل حفظ السلم الأمن الدولي  التي توجب القول بأن لمجلس الأمن دور سلبي ومن الأوجه       
و عدم قيامه بواجباته و مسؤولياته في حفظ السلم و الأمن الدولي ، إنما يرجع في نفس الحالات لسبب 

أحيانا أخرى لا يكون لحق  و، الاعتراضكأن تستخدم دولة دائمة العضوية حقها في ،خارجي لا دخل له فيه 
المجلس تصدي لحالات منتقاة حيث أنه من يراجع علاقات الدول تجاه بعضها يجد أن  ،دخلا في ذلكالفيتو 

و بالقدر الكافي لتحقيق هدف حفظ السلم و الأمن الدولي ، فعلى  اهتمامولم يواجه بعضها بما تستحق من ،
لقواعد نظام الأمن  انتهاكهالكيان الصهيوني رغم  علىسبيل المثال لم يوقع مجلس الأمن أية جزاءات دولية 

 إحجامومن صور  ،اهالجماعي بأعمال عدوانية عسكرية مسلحة ، ومع ذلك لم يمارس أي من سلطاته تجاه
مجلس الأمن عن القيام بواجب سلطته ، عدم قيامه بتنفيذ قراراته التي سبق وأن تبناها ومن ذلك ، على سبيل 

 )2) .الذي ظل حبر على ورق  292المثال القرار 

السلبي بالسلطات في معناه العام بالنسبة لمجلس الأمن خلل في تنظيم أو ممارسة المجلس  الانحرافو      
لسلطاته الوظيفية يتبع إخلال بواجب حماية الضحية أو هو تقصير في منح الحماية لدولة تعرضت لتهديد 

 .سلمها أو الإخلال به أو تعرضها لأي من أعمال العدوان 

بالسلطات مساواة مجلس الأمن بين الضحية و المعتدى ، وهذا ليس  الانحرافهذا ما يندرج ضمن إطار  و    
و التي توجب من طرف  ،من الميثاق 90جوهر سلطانه ، حتى في الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 

بل بدء الأعمال دة الى خطوط ما قمن طبيعة واحدة كوقف إطلاق النار ، و العو  متقابلةإجراءات  اتخاذالنزاع 

                                                           

1 Cattan (h) :Palestine and International,london,London,1973,pp 251-252 . 
مدى ملائمة سلطات مجلس الأمن للتطور المعاصر للمجتمع الدولي ، رسالة دكتورا كلية الحقوق ، جامعة عين الشمس : دين بشير النبيل محمد نور 2
 . 979،ص  8711،
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هم ق المتنازعين و مطالبهم أو مراكز مشروع بأمرين ، الأول أن لا تخل هذه التدابير بحقو العسكرية ، فإن ذلك 
 الأمناللازمة و الكافية لحفظ السلم و  الإجراءاتالمؤقت أيا من  الإجراءالقانونية و الثاني أن يعقب هذا 

 )1). الدوليين 

  ن في الانحراف في استخدام القوة ور الإيجابي لمجلس الأمالد:ثانيا

                     بقرارات مجلس الأمن فهي نفسها العيوب التي تلحق بأي قرار إداري دولي العيوب التي لحقت  إن      
أو أن يصدر بالمخالفة للقانون ، فإذا لحقت  الاختصاصو التي تظهر في عيوب تتعلق بشكل القرار أو  ،

ومن القرارات التي  الإصلاح،من هذه العيوب فإنها توجب مسؤولية مجلس الأمن إما بالإلغاء أو  بالقرار أيا
رض تدابير عسكرية طالما  اتخاذه قرار بفالقوة ،  استخداميكون بموجبها لمجلس الأمن دور إيجابي في الانحراف في 

إذا رأى مجلس الأمن أن " و التي تنص 2/9المادة عسكرية  كافية لتحقيق الهدف حسبغير ير كانت التداب
 )2) ".لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به جاز له 98التدابير المنصوص عليها في المادة 

وبموجب ذ التدابير القسرية إذا لم تتم تحت رقابته وإشرافه اتخعلاوة على ذلك فلمجلس الأمن دور في إ   
تحت إشرافه عند التوجيه الإستراتيجي لأية قوات  مسئولةكون رب والتي تخطط يضعها بمساعدة لجنة أركان الح
إسداء المشورة والمعونة للمجلس في جميع  مهيأذلك أن مهمة اللجنة  ،مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس

استخدام القوة الموضوعة تحت  ،والدولين حاجات حربية لحفظ السلم والأمالمسائل التي تتعلق بما يلزم من 
 .رفه وقيادتها تص

حسم الأمر عن الدور الإيجابي دون تحديد مدى تقييد مجلس الأمن بحدود سلطاته الخاصة لا يمكن و      
 روحها الكشف عن دوره الإيجابي بين بحفظ السلم والأمن الدوليين والتي يترتب على الخروج على حدودها و

فإن ضابطها مدى تقييد المجلس بالقواعد الإجرائية  ،القوة في العلاقات الدولية استعمالالأطراف في 
 . الدوليوالموضوعية بالنسبة للقرارات التي يتخذها بهدف حفظ السلم والأمن 

                                                           

مفهوم إنكار العدالة ، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي مع الإشارة إلى أهم التطبيقات :أحمد فؤادمصطفى  1
 . 88،ص  8717،منشأة المعارف ، الإسكندرية ،القضائية

ة دكتورا كلية الحقوق،جامعة مبدأ تحريم الإستلاء على أراض بالقوة في ضوء القانون الدولي المعاصر،رسال:رجب عبد المنعم متولى 2
 . 307ص،8777.القاهرة
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وأن يختار  الدوليوفقا لمبادئ العدل والقانون  افي قراراته تحقيق هذا الهدف حصر  أن يكون حريص و     
 الاعتباراتمن هذه  ظهر أن أيا سس التي حددها الميثاق ، وإذا ماالأ و آلياتلة الملائمة لك الوسيتلتحقيق 
ه فرة في ممارسة مجلس الأمن لسلطاته أو تبنيه قرارات بعمل ما فإنه قد يكون في عدم قيامه بواجباتغير متو 
 )1) .الدوليخاصة بحفظ السلم الأمن مسؤولية 

 لإجراءات القانونية لمجلس الأمن تقييم ا:  الفرع الثالث

لا يوجد أدنى شك بأن مجلس الأمن يتمتع بسلطة تقديرية واسعة و صلاحيات ضمنية إذا تعلق الأمر         
ع على أنها تهدد السلم      بحفظ السلم و الأمن الدولي ، سواء من ناحية ملاحقة الأحداث و تكييف الوقائ

الواجبة التطبيق وكذا الواجب إتباعها  الإجراءاتأو في مجال تقرير  37المادة ل به أو بالعدوان طبقا لنص و تخ
لس لمجمن الميثاق ، وتأسيس على هذا ، هل يعني هذا أن  92و  98لمعالجة هذه الأوضاع طبقا لنص المادة 

في حفظ السلم و الأمن الدولي لا يخضع لأية رقابة ، وهل يمكن تعطيل المهام  اختصاصاتهالأمن نطاق ممارسة 
 .المنصوص عليها في الميثاق 

 م خضوع مجلس الأمن لرقابة فعالة عد: أولا 

أن قرارات مجلس  باعتبارلم تثار إشكالية الرقابة على أعمال مجلس الأمن إلا بعد زوال الحرب الباردة ،         
 التقاءالأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدولي لم تكن لتصدر إلا بعد حصول توافق بين المعسكرين و 

كما أن ميثاق الأمم المتحدة لم يصرح على وجود مثل هذه الرقابة كما أنه لم ينكر وجودها   ،مصالحهما المشتركة
 )2) .مة أو رقابة قضائية تمارسها محكمة العدل الدولية رقابة سياسية تمارسها الجمعية العا اءاسو  ،أيضا

المنصوص عليها في  لاختصاصاتهتعترض مسألة رقابة مجلس الأمن عند تأديته  إشكاليةغير أن هناك          
 اختصاصاتتتداخل  لا كو على أنسيسالميثاق ، وتتمثل في أن واضعي الميثاق حرصو خلال مؤتمر سان فران

أن تستقل كل واحدة عن الأخرى و يظهر ذلك من خلال  ها وبينفيما هياكل الأمم المتحدة المختلفة 
 .و إنفراد كل هيئة عن الأخرى  لالاستق

 

                                                           

 . 827مرجع سابق،ص:سعيد سالم جويلي 1
  . 888مرجع سابق ، ص :صلاح الدين بودربالة  2
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 مجلس الأمن من رقابة الجمعية العامة  لالاستق -1

أن  في للجمعية العامة من الميثاق التي تعدد وظائف الجمعية العامة وسلطاتها 80بالنظر إلى نص المادة        
 تناقش أي مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتبع سلطة فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو

              تصدر و،  ة الدولية كافة القضايا الدوليةظائفه ، فالجمعية العامة تعتبر منبرا عالميا تناقش من خلاله الجماعو 
على  في شأنها توصيات قد لا تتمتع بأي قيمة قانونية ملزمة في حينها بالرغم من قيمتها السياسية والأدبية و

ال حفظ السلم أثير على قرارات مجلس الأمن في مجالعموم يمكن للجمعية العامة أن تمارس هذه الرقابة والت
علق المستوى الأول بتعيين الأعضاء الغير دائمين يت )1) ،اثنينوالأمن الدوليين بطريق غير مباشر على مستويين 

: من الميثاق  29تشف من الفقرة الثالثة من المادة سيالميثاق وهذا ما  من 23بالمجلس ، إذ طبقا لنص المادة 
المسائل الإجرائية  بموافقة أصوات تسعة من  اا عدممن في المسائل الأخرى كافة أي فيصدر قرارات مجلس الأت"

 ....."أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة

الأعضاء  انتخابفي  اختصاصهامن حال نص هذه المادة يتضح أنه يمكن للجمعية العامة من خلال  و       
بتعطيل وتوقيف صدور أي قرار قد لا  هذا المجلس ، قراراتالعشر الغير دائمين في مجلس الأمن أن تؤثر على 

 )2). توافق عليه 

أنه يستلزم أن هؤلاء الأعضاء الغير دائمين  لاإرغم صحته من الناحية النظرية  الاستنتاجغير أن هذا         
القوة  واستعمال الدولييكونون على نفس النظرة مع الجمعية العامة من حيث موقفهم من حفظ السلم والأمن 

 )3).  الدوليالعسكرية لنفس الهدف الوحيد وهو حفظ السلم والأمن 
ويتعلق المستوى الثاني ، بتحديد وتوزيع النفقات المالية المترتبة عن نشاطات كل فروع منظمة الأمم المتحدة بما 

  . الدوليالقوة العسكرية لحفظ الأمن  استعمالفيها مجلس الأمن عند تقريره 
الخالص  الاختصاصدخل ضمن ت تيصيصها من ميزانية  المنظمة ، والالنفقات المالية التي يتم تخهذه        

تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة "من الميثاق في فقرتها الأولى  89للجمعية العامة وفق ما نصت عليه المادة 

                                                           

 . 890،ص 2000،الطبعة السادسة،منشأ المعارف،الإسكندرية،التنظيم الدولي، الجماعة الدولية ، الأمم المتحدة:محمد سامي عبد الحميد 1
2  cheinllier-gendeau , moniqe : comment les nations unies auraient pu dénoncer la crise de golf en 1990  le 

monde diplomatique , juillet 1993 . 

3 la- réalité est assurément plus fluide et moins maitrisable que ne pourraient le suggères ces possibles les 

jeux arithmétiques , de sorte que l’influence dont pourrait disposer l’assemblée sur le conseil est sur ce point 

plus un objet de spéculation théorique qu’une réalité discernable , du reste elle prendra l’évidence plus la 

forme d’une contrepoids , politique que d’une contrôle juridique de la validité des actes du conseil ) 

mohamed bedjaoui : Nouvel Ordre Mondial Et Contrôle De La Légalité Des Actes Du Conseil De            

Sécurité ,Bruxelles,1994,p141 .   
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 الاختصاصاتلأمن ، تدخل ضمن قرارات مجلس ا فتخصيص النفقات المالية المترتبة عن" وتصدق عليها 
 )1). الجمعية العامة ولا يمكن لمجلس الأمن أن يقوم بهذا التخصيص بقراراته 

المجلس ، عند إنشاء هذا الأخير  لاحظه من خلال سوء التفاهم الذي وقع بين الجمعية وي هذا ما       
 حفيظةكمة مختصة بمحاكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا من دون وضع أي أهمية للمصاريف المالية مما أثار لمح

 .أعضاء الجمعية العامة 
الخالص للجمعية العامة في تخصيص النفقات المالية من ميزانية المنظمة  الاختصاصكما يبدو أن لهذا        

والمتعلق بالطبيعة  8719جويلية  83ليوم  الاستشاريية في رأيها ذو صفة مطلقة غير أن محكمة العدل الدول
 بالاختصاص تنفي إنفراد الجمعية العامة التي لم ة العامة على ميزانية المنظمة والقانونية لسلطات الجمعي

منظمة  التزامات تعهدات و احترامأنه من واجب الجمعية العامة  اعتبرتالتصرف في ميزانية المنظمة إلا أنها 
 )2) .الأمم المتحدة في جميع أجهزتها 

الجمعية العامة في التصرف في ميزانية المنظمة ويتمثل  اختصاصكشف هذا الرأي عن وجود قيد على         
من  باعتبارها الدوليتعهدات مجلس الأمن المتعلقة بحفظ السلم والأمن  باحترامالجمعية  التزامهذا القيد في 

على الإطلاق وهذا ما يحد من سلطة الجمعية العامة من  امم المتحدة ، وإن لم تكن أهمهتعهدات منظمة الأ
 )3) .عمال مجلس الأمن إن لم يقال أنه يبطلها لأرقابة 

 مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية  اختصاصاتتباعد  -2

مجلس الأمن عند تأديته لمهامه في إطار الفصل السابع من خلال مؤتمر  التزامحت إشكالية مدى ر طلقد       
والميثاق ، وعرضت فكرة تكليف محكمة العدل الدولية بمراقبة هذا  الدوليقانون ال باحترامسان فرانسيسكو ، 

فالمحكمة من خلال هذه التوصية  8799الصادرة عام  898، من خلال توصية الجمعية العامة رقم  الالتزام
      تقوم بمهمة مزدوجة إذ تراقب مدى مشروعية أعمال كل هيئات المنظمة من جهة وتختص بتغيير الميثاق من 

عند مناقشة هذه التوصية  في وجهات النظر التي برزت في الجمعية العامة الاختلافاتجهة أخرى ولكن سبب 
 )4) .أدت إلى إفراغها من محتواها 

                                                           
1 le conseil dicible et ce assemblée générale approuve le financement si les financements ne sont pas 

accordes, la mission sera presque certainement un échec  

Mathieu Menin :la prisse de décision ou conseil de sécurité en militaire de la paix, inactualité et droit 

international . https://www.ridi.org/adi.juillet2001. 

2 Mohamed bejaoui : nouvel ordre ,op cit.p141 . 

3 op.cit.p. 25. 

4il en fut aussi dans les affaires de l’anglo-iranien oil co, du plateau continental de la mer Egée de personnel 

diplomatique et consulaire des Etats-Unis a Téhéran , des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 

contre celui-ci , des question d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant 

de l’incident aérien de Lockerbie , de l’application de la convention pour la prévention et la répression des 

crime de génocide ou de la frontin terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria . 
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، وهو  ارتباطأن يستشير المحكمة في أي مسألة قانونية ذات  ،يمكن لمجلس الأمن عند تعرضه لقضية ما        
  .ميبيا تواجد جنوب إفريقيا بنا استمراربالنسبة للدول على المترتبة القانونية  الآثارحول  8790ما فعله عام 

ليها حتى ولو كان مجلس الأمن يناقش تلك أن تنظر في القضايا التي ترفع إ كما يمكن بالمقابل للمحكمة
هو ما فعلته المحكمة في كثير من المناسبات  و،اختصاصهالقضايا من الجانب السياسي الداخل ضمن 

 )1) .لممارستها بمهامها القضائية  مانعا إذ لا ترى في ذلك ،والقضايا

، كما  تالين ومحكمة  العدل الدولية بالتوبالتالي يمكن لذات الدولة أن تعرض القضية على مجلس الأم        
 إذ فرضت المسألة أولا ،فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في قضية الرهائن الدبلوماسيين الأمريكيين بطهران

حيث  ،ة العدل الدولية في ذات السنةثم عرضها على محكم 8797نوفمبر  07على مجلس الأمن بتاريخ 
 اتخاذه قرار محكمة العدل الدولية و أتبع ،8797 ديسمبر 09 بتاريخ 919 القرار رقمالأمن مجلس أصدر 

 . 8797ديسمبر 81بتاريخ  احترازيةإجراءات 

، كما أن تعرض المسألة على محكمة العدل الدولية  ،كما يمكن لأحدى الدول الأطراف في النزاع             
م أو بريطانيا و فرنسا القضية .، حيث عرضت كل من و لوكا ربيجير الطائرة الأمريكية في تف وقع في قضية

بيا القضية على محكمة العدل الدولية ، في أخذ رأيها بشأن تسليم يعلى مجلس الأمن في حيين عرضت ل
 )2) .كمة مانعا في ذلك مواطنيها ، ولم ترى المح

 هام المنصو  عليها في الميثا  تعطيل الم: ثانيا 

                 واحد  ميثاق الأمم المتحدة من طرف ممثليأعمال مؤتمر فرانسيسكو ، تم التوقيع على  انتهاءعقب         
ثلاثة هيئات رئيسية الجمعية  هذه المنظمة تألفت من أن ، حيثجوان 29يوم  8791خمسين دولة سنة و 

الولايات :  خير يتشكل منه خمسة أعضاء دائمينو مجلس الأمن حيث أن هذا الأ و الأمانة العامة العامة
هؤلاء الأعضاء  و المملكة المتحدة و فرنسا و الصين( روسيا حاليا )  السوفيتيالمتحدة الأمريكية ، الإتحاد 
غير أن . عن مجلس الأمن، أي قرار ومنعه من الصدور تعطيلهم حق الذي يمنح الخمسة يتمتعون بحق النقض

                                                                                                                                                                                
Nathalie Ros :la balance de la justice :  la justice a la recherche d’une nouvel équilibre onusien ,un actualité 

et droit international . http//www.ridi.org/adi.janvier.1999. 

1 Mohamed bedjaoui (nouvel ordre ) op.cit.pp. 85-89. 
2 op.cit.p-p. 85-89.  
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 ابتكارإلى   اللجوء،أدى إلى حفظ السلم و الأمن الدولي التخوف من عدم الاتفاق على أي قرار يهدف إلى 
 )1) .عمليات حفظ السلام الغير المنصوص عليها صراحة في الميثاق 

 .لتعطيل المهام المنصوص عليها في الميثاق  قعائب أو بحيث أن حق النقض يعتبر كس    

 التعطيل بسبب حق النقض  -1

لي صوت واحد رافض عتبر من المسائل الموضوعية فبالتاتبما أن مسألة حفظ السلم و الأمن الدولي ،          
لقوة العسكرية ا باستعمالالعضوية ، يكفي لوحده تعطيل تبني مجلس الأمن لأي قرار  دائمينمن أصوات ال

حتى ولو تحصل القرار على موافقة تسع أصوات من أعضاء المجلس في حين أن الميثاق لم ينص صراحة على 
هذا الحق الذي أراد ومن وراءه واضعو  اقتحمت، التي  29هذا الحق وإنما يستفاد من الفقرة الثالثة للمادة 

 )2) .متفقين حول المسائل المتعلقة بالحرب و السلم  المية الحرب العالميثاق أن تظل الدول الكبرى و المنتصرة في

من الميثاق ، تدل على وجوب أن يكون تدخل العضو  29ير الحرفي للفقرة الثالثة من المادة إن التفس        
واحد من أصوات الدول  بمفهوم المخالفة فإن تخلف صوتالدائم إيجابيا في حال الموافقة على القرار فقط و 
 .المطلوب في هذه الفقرة لصدور القرار  الاتفاقصاحبة حق النقض يؤدي إلى عدم تحقق الإجماع و 

ير المستوحى من عمل مجلس الأمن بهذا الخصوص فيقول بضرورة أن يكون فعل العضو الدائم أما التفس    
عن  الامتناعللقرار محل التصويت ، أما  حتى يؤخذ على أنه نقض( أي أن يكون الرفض صريحا ) يجابياإ

 )3) .على صدور القرار  أثرالتصويت ، فلا يكون له أي 

 التعطيل بسبب فشل تكوين أدوات الردع التابعة للأمم المتحدة  -2

 الاستعدادستخلص من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة أنه يجب وجود قوات عسكرية دائمة ي        
و يتطلب الوضع ونظرا  تطلب الضرورةحيثما  على أن يتميز بالسرعة في التدخل،  مجلس الأمنيخضع لتصرف 
بحث ميثاق  ذة الأمم ، إلتنظيم السابق لها المتمثل في عصبمنظمة الأمم المتحدة عن ا اختلفتلهذا الموقف 

                                                           

  . 820-887مرجع سابق،ص ص :صلاح الدين بودربالة  1
2 d’un point de me historique, la philosophie du system du sécurité collective est fondée sur l’accord des vain 

quêter de la-seconde guerre mondiale. 

Petit, Yves :Droit International Du Maintien De La Paix,Paris,LGDJ,2000, op.cit.p. 28.  
  . 822-828مرجع نفسه،ص ص:صلاح الدين بودربالة  3
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ة أن تلجأ من عهد العصب 89ت المادة أقر ينما القوة بين يدي مجلس الأمن ب استعمالالأمم المتحدة على تركيز 
من وجود قوة عسكرية  لزاماو بالتالي كان ،القوة العسكرية استخدامت دالدول الأعضاء إذا أرا إلىهذه الأخيرة 

 )1) .بالسلاحو  المتحدة يكون مصدر دعمها بالجنود تحت لواء منظمة الأمم منضويةمنظمة ومجهزة و 

إبرام  إلىت و كذا عدم التوصل حول طبيعة هذه القوا الاتفاقواجهت عدة عراقيل من بينها عدم  اغير أنه
 .الخاصة  اتفاقيات

 حول طبيعة هذه القوات  الاتفا عدم  -أ

من الميثاق ، على تخصيص وحدات مسلحة وطنية توضع تحت تصرف الأمم  93نصت المادة          
متفق عليه حول تكوين  إطارالمتحدة لأجل حفظ السلم و الأمن الدولي و لتحقيق ذلك ، كان لزاما إيجاد 

القوة  الاختصاص لاستعمالصاحب  باعتبارههذه القوات ووضعها تحت تصرف مجلس الأمن بصفة دائمة 
الخلاف بين الأعضاء الخمس حول كيفية تكوين هذه  اشتدرب الباردة الح و بسببالعسكرية لهذا الغرض ،

من الميثاق ، و دار هذا الخلاف حول حجم هذه القوات و مدى مساهمة  93القوات تطبيقا لنص المادة 
 )2) . استقرارهاالدول في دعمها و أماكن 

 الخاصة  الاتفاقياتصل إلى إبرام عدم التو  -ب

من الميثاق بأن تتعهد كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالمشاركة  93الفقرة الأولى من المادة  نصت      
ه الدول مع مجلس الأمن وهو تبرمها هذ اتفاقاتفي تكوين القوات المسلحة التابعة للمنظمة و ذلك وفق 

 )3) . بذلك يعد التزاما

ة تحت تصرف ترجم إلى إنشاء قوة عسكرية موضوعولم ت ،هذه مجرد حبر على ورق 93المادة  لكن بقيت      
الخاصة المنصوص عليها في  الاتفاقياتبسبب غياب  ،في الحفاظ على السلم و الأمن لاستعمالهامجلس الأمن 
عليها في الميثاق من  بقي بالتالي مجلس الأمن عاجز عن تنفيذ أكثر الإجراءات ردعا ، المنصوص و،هذه المادة 
 : تالية اليرجع للأسباب  الاتفاقياتمنه ولعل هذا العجز في إبرام هذه  92خلال المادة 

                                                           
1Joe verhoeven :Droit International Public ,Louvin Larcier,2000 , op.cit.p810.  

  . 312ص  2009استخدام القوة فرض الشرعية الدولية، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة، : ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس 2
3 la charte fait obligation a touts les m’ambres des nation unies de négocier a cette fin les accords spéciaux 

nécessaires . 

Joe Verhoeven : op.cit.p. 814.  
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في تقبل فكرة التخلي على السيطرة و التحكم في فرق  الاتفاقياتغياب إرادة الدول المعنية بإبرام هذه  -8
 .عسكرية كاملة 

الثقة المتبادلة مابين الدول الكبرى ، دائمة العضوية لمجلس الأمن بسبب الحرب الباردة التي جعلت  انعدام -2
 )1) .تبخر من الميثاق ت 93في المادة  الخاصة و المنصوص عليها الاتفاقياتمن تصور إمكانية إبرام هذه 

ية تحت تصرف مجلس الأمن لمساعدته وبالتالي فإن هذه القوة العسكرية التنفيذية الدولية الدائمة و الموضوع
 )2) .الخاصة التي تنظم هذه القوات المسلحة  الاتفاقات، لم تنشأ بسبب عدم إبرام  بالتزاماتهعلى القيام 

 القوة  استعمالفي  الانحرافضمانات عدم : المطلب الثاني 
، خاصة من حيث أداتها الرئيسية وجهازها التنفيذي وهو  المتحدة هر الجديدة لأداء الأممامن المظ          

التدابير المنصوص عليها  استعمالفي  الإفراط ةقعر  اتساعالدولي ،  الأمنمجلس الأمن في مجال حفظ السلم و 
 )3( .في الفصل السابع

إنما يستلزم عدة  ،القوة في العلاقات الدولية استخدامفي  الانحرافومما لاشك فيه أن كفالة عدم         
على المنظمة الدولية أمرا تفرضه  الإبقاءأن  إلى الإشارةبد من  ضمانات ، وقبل تناول تلك الضمانات لا

تعم الفوضى مما س دولي تنظيم وجود بدون ضرورات الحياة الدولية ومطلب ملحا على الساحة الدولية ، و
العديد من المبادئ الأكثر  على هااميالساحة الدولية قيستدعي تطوير الأمم المتحدة كمنظمة دولية فاعلة على 

و ديمقراطية ، ويتحقق ذلك من خلال عناصر تساعد الأمم المتحدة بلوغ أهدافها السامية وأداء دورها  عدالة
من أجله الأمم بوصفه الغرض الرئيسي الذي أنشئت  الدوليين الأمنمجال حفظ السلم و  وصا فيالمهم خص

عدم الانحراف في استخدام القوة في العلاقات لالمتحدة هي ذاتها ضمانات  الأممتطوير  رعناصالمتحدة ولعل 
 )4(.الدولية

ة كان مقيد أو نجاحاتها يالمتحدة بخصوص التسوية السلمية للنزاعات الدول الأمم دوروعلى الرغم من أن        
 سبب يأتيلالدولية ولهذا ا تمن وطأة الأزما التخفيفن هذه المنظمة أداة مهمة في محدودة ، فلا شك أ

                                                           
1 le fait qu’ils souhaitent conserver la maitrise de leurs contingents , Petit Yves :.op.cit. P31.  

  . 830مرجع سابق ، ص :صلاح الدين بودر بالة  2
 . 137، ص  سابقمرجع  : محمد رمضان يمحمد 3

 .وما بعدها 283ص ،مرجع سابق :توليمرجب عبد المنعم   4
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القوة في  استخدامكضمانة أساسية من ضمانات عدم الانحراف في   االتأكيد على حل المنازعات الدولية سلمي
 .العلاقات دولية 

  المتحدة الأممثا  ميحل المنازعات الدولية وفق : ل الفرع الأو 

وية وحل النزاعات الدولية هو أنه ستالمتحدة فيما يختص في ال الأمم ثاقيمن المؤكد أن الموقف المبدئي لم       
  وأنه فقط في حالة فشلهم في حل النزاع  ،حله بالوسيلة التي يختارونها التماس،  أي خلاف ونزاع  أطرافعلى 

لى الأمم المتحدة أن ر ، يكون عخطرض حفظ السلم و الأمن الدولي للأن يع استمرارهو الذي من شأن 
 )1(.لأحكام الفصل السادس من الميثاق اللجوءأطراف النزاع  هذا الموقف يفرض علىو ،  تهتتدخل لتسوي

ولقد أكد ميثاق الأمم المتحدة على أهمية إيجاد الحلول السلمية للنزاعات الدولية و التي من شأنها أن        
ير ثت قد وا ،دولي احتكاك إلىؤدي تالدولي ، أو للمواقف التي قد  الأمنتعرض للخطر حفظ السلم و 

تدابير المشتركة الفعالة لمنع  اتخاذ من الميثاق على أنه من مهام المنظمة الدولية  8/8 فقد نصت المادة ،نزاعات
عات ز ابالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل و القانون الدولي ، لحل المن التي تهدد السلم و إزالتها الأسباب

فقد أوجد الميثاق نظاما ،تقوم المنظمة الدولية بهذا الدورو حتى ،بالسلم الإخلال إلىالدولية التي قد تؤدي 
روع المنظمة ، وحقوق فل مخولةسائل و  ميا مع ما يتطلبه هذا من مهام وخاصا بحل النزاعات الدولية حلا سل

النظام قد نص عليه في الفصل السادس من  المتحدة وهذا الأممبة على الدول الأعضاء في توموجبات متر 
أي نزاع في يجب على الأطراف " يلي  من الميثاق و التي تنص على ما33/8المادة الأول وارد في ف )2(.الميثاق

  ."أن يعرض حفظ السلم و الأمن الدوليين للخطر  استمرارهمن شأن 

                     التحقيق و الوساطة و التوفيق و التحكيمدء بطريقة المفاوضة و بذي و أن يلتمسوا حله بادئ "     
أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع  الإقليميةو التسوية القضائية أو أن يلجأ إلى الوكالات و التنظيمات 

 " . اختيارهمعليها 

                                                           

 .7مرجع سابق ، ص :محمد وليد عبد الرحيم 1

  .199، ص  سابقرجع م :محمد محمدي رمضان 2
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إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها " يلي  على ما نصتالتي من الميثاق  39/8وارد في المادة الو الثاني      
في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على  المبينةفي حله بالوسائل  33المادة  في إليهنزاع من النوع المشار 

 " .مجلس الأمن 

              عن الواجبات العامة الملزمة لأعضاء الأمم المتحدة  ةجبان من الموجبات الخاصة المتفرقويعتبر هذا المو      
 .من ميثاق الأمم المتحدة  29/8المادة و  2/3المادة و المنصوص عليها في 

من الميثاق تلزم أعضاء المنظمة بفض نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل  3/ 2المادة ف    
 الالتزام فقد أعادت الجمعية العامة تكريسه في ذاه يةلأهمالسلم و الأمن و العدل الدولي عرضه للخطر ، و 

ذه إليه الطلب إلى الدول بتسوية هالالتزام و أضاف  ذافالمبدأ من ذلك القرار كرر ه )1(، 8790قرارها  لسنة 
 .النزاعات فيما بينها على قاعدة المساواة في السيادة و وفقا لمبدأ الاختيار الحر للوسائل السلمية 

كل الوسائل السلمية الممكنة ، في سعيهم   استنفاذ و باستخدامفهناك أراء تعتبر أن أطراف النزاع ملزمون       
وزير الخارجية الأمريكية أمام لجنة العلاقات  اأدلى به تيتلك ال الآراء هضح مثال على هذلتسوية نزاعهم و أو 

هذا المندوب  ستنتجأمن الميثاق وقد  33ة في تفسيره للماد،8791 مجلس الشيو  الأمريكي عام الخارجية في
جميعا ، إذا  استنفاذها مو عليه اختيارهمالوسائل السلمية التي وقع عليها  باستخدامأن أطراف النزاع ملزمون 

هذا مبني  استنتاجهو ذكر هذا المندوب أن  ،من النزاع عالحل السلمي لهذا النو  إلىوصول أمكن في سعيهم لل
الة زمهم في حالتي تلمن الميثاق و  39الأحكام المادة  إلىعلى أساس أن الأطراف ملزمون لاحقا بالإذعان 

 )2( .بعرضه على مجلس الأمن 33ع المشار إليه في المادة فشلهم بتسوية النزاع من النو 

يوليو  28ها المؤر  في ر يالميثاق ففي تقر من  33ن المادة م 8وهناك أراء أخرى ترفض هذا التغير للفقرة        
في " بادئ ذي بدء " اللجنة الفرعية المعينة من قبل اللجنة المؤقتة للجمعية العامة أن عبارة  اعتبرت، 8791
يجب أن تستنفذ قبل أن يصبح الوسائل المذكورة في نفس الفقرة أن كل  من الميثاق 33من المادة  8الفقرة 

أن بعض هذه الوسائل  هذه اللجنة عتبرتاة النزاع ، ولتبرير هذا التفسير تدخل لتسويبإمكان مجلس الأمن ال

                                                           
1   Res off (G.A)2625(x.v)A/8028.1970 

2 The charter of united Nations for the maintenance of international peace and security hearings before the 

senate committee on foreign relations 79 the cong, 1945 . p270 .  
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جميعا قد يستغرق وقتا طويلا وهذا مضيعة للوقت خاصة في حالة نزاع من شأنه  استنفاذهااولة متشابهه و مح
 )1( .أن يعرض السلم و الأمن الدولي للخطر

فإنه يكفي أن يعرض أحد الأطراف ذلك النزاع ، على مجلس الأمن ، ولكن على هذا الطرف أن  استنتاجاو 
رغم  من الميثاق ، و 33/8مادة كل الوسائل السلمية الممكنة وفقا للب هن أنه و الطرف الأخر قد حاولايبر 

عرض السلم و الأمن الدولي هذا النزاع من شأنه أن ي استمرارأن  اأن يبرهن و، الحل  إلىذلك فشلا في الوصول 
 أن أحد الأطراف سعى لاستنفاذ  كل الطرق حق له اتخاذ التدابير اللازمةمجلس الأمن  وجدالخطر ، فإذا  إلى

 .الطرف الأخر  ةضر عن معا مامن الميثاق رغ 37وفقا للمادة 

بطريق الوسائل السلمية التي تسوية لمن الميثاق قد ألزمت أطراف النزاع با 33من المادة  8الفقرة  أنإذ      
               الوكالات إلىالتوفيق التحكيم و التسوية القضائية ، و اللجوء و التحقيق الوساطة  تاهي المفاوض عددتها و

قليمية ، وفرضت هذه المادة على الأمم المتحدة التدخل لمناقشة هذا النزاع وإصدار توصياتها الإو التنظيمات 
 )2( .طراف في تسويةفي حالة فشل الأ

أمام أطراف النزاع  االوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية إنما يخلق سبيلا جديد استخدامفإن       
ومن شأن ذلك أن يؤثر إيجابا على موقف الأطراف المعنية ، وأن ،لمساعدتهم في الوصول إلى حل لخلافاتهم 
ف تمكن الأمم المتحدة من متابعة و التأشيرات الإيجابية سولا شك أن يخفف من هذه الأزمات و نتائجها ، 

 )3(.جهودها لتأمين حفظ السلم و الأمن على الساحة الدولية

 تشكيل ترتيبات عسكرية دولية : الفرع الثاني 

ة ، من الجماعمن خلال إقامة نظام قوي وفعال لأ لا يمكن أن تضمن حماية كاملة للسلام الدولي إلا         
 للالتزاماتالدولي الكامل  الاحتراممن إمكانات القوة المسلحة حتى يضمن  تحت تصرفه كل ما يستلزمبوضع 

من الميثاق بعد تشكيل لجنة أركان  93التي يضطلع بها ، حيث حاولت الأمم المتحدة أن تبلور مضمون المادة 
لتقديم  8799لأولى في فبراير رة اهذه اللجنة للم اجتمعتمن الميثاق حيث  99الحرب تطبيقا لنص المادة 

                                                           

1  RES 22 .24 supp A/605 ,1968 . 

 . 112، ص  سابقمرجع  :محمد محمدي رمضان 2

3   12 U.N.C.(10) Doc 47 , 1954 . 
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عملية تنظيم  جزئياتفي  انقسمت ما سرعانحيث ،  الإستراتجية المعلوماتلمجلس الأمن ، وتزويده  استشارة
القوات تعلق بقوة ما  وكان،  8791في أغسطس  فشلب و انتهت،  جدوهدون القوات ، وكانت مهمة 

المسلحة و التي يجب أن توضع تحت تصرف مجلس الأمن كانت وجهات النظر ببريطانيا ، وفرنسا و الصين 
الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن خلال المناقشات التي  إلىوجهة نظر الاتحاد السوفيتي السابق منها  إلىأقرب 

لولايات المتحدة الأمريكية فالولايات المتحدة و ا السوفيتيوجود قوة كبيرة بين موقف الاتحاد  اتضححصلت 
المشاكل التي قد تواجه الأمم المتحدة في كل أنحاء العالم ، ولذلك يجب أن تكون قواتها  إلىتنظر  الأمريكية

العسكرية على مستوى إمكانية فرض السلام في كل مكان في العالم ، ولذلك تطالب بتشكيل قوة عسكرية 
 )1( .تضرب أية نقطة في العالمعلى أن متحركة قادرة 

أن القوات المسلحة التي يجب وضعها تحت تصرف مجلس  إلىأما وجه نظر الاتحاد السوفيتي فكانت تميل      
الأمن يجب أن لا تكون متنوعة كثيرا معتبرا أن العدو قد هزم في الحرب الأخيرة و أن الدول الأعداء في الحرب 
العالمية الثانية قد وضعت تحت سيطرة الحلفاء و لذلك يكفي أن يوضع تحت تصرف مجلس الأمن قوة 

، بريطانيا و فرنسا ، فكانت تحبذ تشكيل قوة صغيرة ، و لكنها أكبر من القوة التي  أما الصين )2(،صغيرة
يطالب الإتحاد السوفيتي بتشكيلها ، خاصة و أن أوضاع هذه الدول الثلاث لا تسمح لها بإجراء توزيعات  

 )3) . لكهيمتكبيرة للقوة حيث عارض الإتحاد السوفيتي السابق فكرة تشكيل قوة جوية و برية أكثر مما 

قترحة هو كيفية تكوين سلحة المالمحول تشكيل القوات  اختلافومن النقاط الأخرى التي كانت محل      
المساواة بين الدول  التشكيل على أساس قاعدة ، فقد طرح الإتحاد السوفيتي فكرة أن يتم  هذه التشكيلات

الكبرى ، ولكن الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية طالبت بأن يترك أمر تحديد عناصر هذه 
بموقفه ، ولم يحد عنه و تركز الخلاف  التزمالقوة برا و بحرا و جوا بحسب ظروف كل دولة على حدة ، غير أنه 

لمتحدة في قواعد خارج الدول التي تتبعها هذه القوات الأمر الذي أيضا حول مرابطة القوات التابعة للأمم ا
 )4) .الإتحاد السوفيتي السابق بشدة لايات المتحدة الأمريكية ، وعارضهأيدته الو 

                                                           
1 Larus (j.) :From Collective Security To Preventive Diplomacy, New York,1956,op cit.p 220. 

2 Op cit  ,p221. 

 . 112مرجع سابق ، ص :محمدي رمضان محمد  3
  . 113مرجع نفسه ، ص 4



الممارسات الدولية و الانحراف في استخدام القوة في العلاقات الدولية                        الفصل الثاني       
 

73 
 

نظام الأمن الجماعي كما وضع أسسه ميثاق الأمم المتحدة يقوم على  حيث يمكن استخلاص أن        
احترام مقدمات ضرورية تتمثل أساسا على التعاون و الاتفاق الدولي خاصة بين الدول الكبرى ، وكذلك في 

                  ما يصدر لإعماله من قرارات من مجلس الأمن واحتراممن قبل كافة أعضاء الجماعة الدولية ،  اتمبادر 
و التعاون مع الجهاز التنفيذي الدولي لتنفيذ هذه القرارات إذ تعتبر هذه الثغرة في النصوص و المتعلقة بعقد 

عقد  إلىالخاصة بين مجلس الأمن و أعضاء الأمم المتحدة عن النص صراحة دون ترك ذلك  الاتفاقيات
ا الدول و يناط بها مهمة العمل كأداة قمع مستقلة على تحديد الوحدات العسكرية التي تشترك به اتفاقيات

 )1).تحت تصرف الأمم المتحدة

ولا يغيب عن البال أن القيام بنزع السلاح الشامل ، وإنشاء القوة الدولية يتأتى إلا إذا وثقت كافة          
                السبيل الوحيد للمحافظة على السلم و آمنت بحتمية ذلك بوصفه  ،الدول بمنظمة الأمم المتحدة و حيادها

القوة الدولية تشبه إلى حد ما عمل رجل الشرطة في الأنظمة الداخلية من حيث  ةإذ أن مهم ،و الأمن الدولي
فضلا عن ردع أية دولة تسعى إلى العدوان و لا يتحقق الأمر  ،أنها وسيلة لوقف أعمال العدوان و ردع المعتدى

بحيث ترهب أية دولة تتخذ منها  ،لم إذا كانت تلك القوة أكبر من القوة العسكرية لكافة دول العاالأخير إلا
 )2( .اسة لهايس

 : ويكون من مهام تلك القوة 

رقابة إجراءات نزع السلاح الشامل و عدم تمكين أية دولة تكوين قوة مسلحة تهدد بها جيرانها  .8
 .وبالتالي تهدد السلم و الأمن الدوليين 

 .الهدنة  اتفاقياتالقيام بأعمال الرقابة الدولية و تنفيذ  .2
ل هذه القوة من فئتين ، الأولى يعلى الاستفتاءات الدولية من اجل ضمان نزاهة تشك الإشراف .3

 : القوات الدولية العاملة و الثانية القوات الاحتياطية على النحو التالي 

عامة سنويا بتحديد تلك القوات ومدة خدمة فريقها بما لا يقل عن تقوم الجمعية ال : القوات الدولية العاملة  –
صفة دائمة من ذوي الخبرة و الكفاءة العالية مع ضمان أن تمثل كافة بستة سنوات على أن يوجد عدد يعمل 

                                                           

، مجلة الحقوق و الشريعة ، كلية الحقوق و الشريعة ،  في مصر و الأمن الجماعيقوات الطوارئ الدولية العاملة : رشاد عارف يوسف السيد  1
 . 282،ص  8718الكويت ، 

 .811، ص29،8791المجلة المصرية للقانون الدولي،المجلد،الأمم المتحدة بين الانهيار و التدعيم :مفيد شهاب 2
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عين بجنسية معينة ، و لا يعني ذلك أن تدول العالم في تلك القوة ووضع تحديد لأعداد المسموح بها للأفراد المتم
            بأفراد أخرى استبدالهممدة خدمتهم و  انتهاءهذا بصفة دائمة بل يراه ذلك عن تغيير أفراد تلك القوة عقب 

و أن توزع تلك القوة في المناطق متفرقة في العالم ومن شأن هذا أن يسهل عملية صيانة السلام في أي مكان 
أن تزود تلك القوات  دريجأنه من الواجب أن يتحقق لتلك القوات المرورية و حرية الحركة ومن ثم من العالم إذ 

بقوة جوية كبيرة لتسهيل المواصلات الجوية لكي تعمل على سرعة حشد القوات و المعدات في مكان 
 .الاضطرابات 

عند  ىل بصفة دائمة لكن تستدعلا تعم احتياطيةيجدر تشكيل قوات دولية  : القوات الدولية الاحتياطية -
حين مع القوات العاملة و تستدعي أيضا لفترات و تدريب دورية بحيث  إلىالحاجة إليها لكي عمل مبنية 

 .تصبح قادرة على القتال عن الطلب 

، ويكون  احتياطيةو تكلف الجمعية العامة بعض الدول الأعضاء بتخصص بعض وحداتها للعمل كقوات 
 الاستعانةلوحدات و تنظيمها و شروطها و برامج تدريبها من خلال الجمعية العامة بعد تحديد عدد هذه ا

بلجنة أركان الحرب وأن تكون مدة خدمة أفراد تلك القوة لا تقل عن ستة سنوات على أن يتم تحديد ذلك 
ة وحتى عن البيان أيضا بمعرفة الجمعية العامة كما يجب أن تزود تلك القوات بأحدث الأسلحة و المعدات الحربي

                      ها القانون الدولي مثل الأسلحة البيولوجية ر ضالأسلحة التي يح استخدامأن القوات الدولية تلتزم بعدم 
و الغازات السامة ومع ذلك يجدر أن تزود تلك القوات بالأسلحة النووية على ألا تستخدم إلا للضرورة 

   )1(. القصوى

قبول بأن القوات الدولية يجب عدم تسليحها بالأسلحة الذرية على أن يحتفظ بمخزون لبا وقد ذهب رأي    
  (8) . باحتراس تستخدم تلك الأسلحة إلا بعد تحفظات و تلك الأسلحة تحت إشراف وكالة مختصة و لا

تمثل في تتطلبات نظام الأمن الجماعي إنما تحقيق م إلىوثمة ملاحظة في هذا المجال هي أن السبيل           
فع االأخذ بمبدأ التعايش السلمي بين الأنظمة المختلفة في العالم ، وأن تزول روح الشك و الريبة و يكون الد

 )2( .القوميةالنزعة الدولي دون حول مصلحة المجتمع 

                                                           

 .112مرجع سابق ، ص :محمدي رمضان محمد 1

 . 112ص ، 8771 ،الأمم المتحدة نيويورك،،الدبلوماسية الوقائية وضع السلام و حفظ السلام ،خطة للسلام  :بطرس بطرس غالي  2
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 إنشاء قوات لحفظ السلام : لثالث الفرع ا

تعارف عليها في ذكر في ميثاق الأمم المتحدة ، على الوسائل المالالسالفة  33لقد ورد في نص المادة         
مجلس الأمن إتباعها لحل النزاعات ) التي يجب على المجلس  قلعام ، و التي تعتبر بمثابة الطر القانون الدولي ا

              تنازعينبنظام التسوية السلمية ، ولتحقيق هذا الغرض يتوجب الاعتماد على ضمان خلق حالة ثقة بين الم
 الإخلالخطوط معينة دون  إلىالقوات المتنازعة  انسحاب ، من ذلك عقد الهدنة أو وقف إطلاق النار ، و

  )1( .( راف النزاعطبمراكز أ

 ابتكرتذلك ،  كان من الضرورة إيجاد أداة تقوم بهذه المهام و تراقبها ميدانيا ، لذلك  إلىلكن للوصول    
 .)2(بل نجد فيه أي إشارة إليها ،منظمة الأمم المتحدة ، عمليات حفظ السلام  التي لم ينص عليها الميثاق 

 .المقصود بعمليات حفظ السلام :  أولا

 .، وأساس مشروعيتها من جهة أخرى مفهوم عمليات حفظ السلام من جهة إلىعرض خلال هذه النقطة تسن

 ت حفظ السلام و أساس مشروعيتها مفهوم عمليا -1       

الأمم المتحدة  عتمد على الجانب السلمي المتمثل في عجزفييخص تعريف هذه العمليات ،  أما فيما          
بتشكيل قوة عسكرية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، مكلفة  )3(.من الميثاق حيز التنفيذ 93ادة من وضع الم

عمليات حفظ السلام هي  : حو التالي ين ، فيكون التعريف في هذه الحالة على النيبحفظ السلم والأمن الدول

                                                           

 . 838ص  مرجع سابق،:  صلاح الدين بودربالة 1

 . 111ص  ،خطة من أجل السلام ، مرجع سابق: غالي  بطرس بطرس 2

خاصة  اتفاقياتأو  لاتفاقيتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل بناءا على طلبة و طبقا " من الميثاق الأمم المتحدة على  93المادة  تصن 3
 الاتفاقيجب أن يحدد ذلك .ما يلزم من القوات المسلحة و المساعدات و التسهيلات الضرورية لحفظ السلم و الأمن الدولي ومن ذلك حق المرور 

تجرى المفاوضات في .و أماكنها عموما ونو التسهيلات و المساعدات التي تقدم  استعدادهاأو تلك الاتفاقيات عدد هذه القوات و أنواعها ومدى 
بين  الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءا على طلب مجلس الأمن و تبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء الأمم المتحدة أو بينه و

صدق مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة أو بينه و بين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة أو بينه أو بين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة و ت
 " .عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية 
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القدرة على تنفيذ الإجراءات المنصوص  لانعدامضغط الحاجة و الضرورة ،  تكل عملية عسكرية تقام تح
 )1( .م المقدرة على الاعتماد على قرارات مجلس الأمنمن الميثاق ، أو عد 93ا في نص م عليه

مجلس الأمن في القيام بمهامه المنصوص عليها في الميثاق سواء من  تثبيت أساسينطلق هذا التعريف من        
لتنفيذ  هالاتفاقات الخاصة مع الدول الأعضاء لوضع القوة العسكرية الأممية تحت تصرف عقدعجزه على حيث 
ته بحفظ السلم و الأمن الدولي أو من حيث عجز مجلس الأمن حتى في إصدار تلك القرارات ، فلا يكون اقرار 
 . تكفل بإصدار ما من شأنه حفظ السلم و الأمنالإلا ترك الجمعية العامة له 

" أن الطابع التنفيذي الذي يحمله معنى مصطلح  ولدشداغ همر كما يرى الأمين العام للأمم المتحدة      
حفظ " رة كما أن عبا  المنصوص عليها في الفصل السابع الردعية  الإجراءاتيدخل في إطار " عمليات 
قوة باعتبار ضرورة توفر  استخدامات تعمل تحت سلطة منظمة الأمم المتحدة وبدون و ق استعمال عنيت" السلام 

 )2(. موافقة أطراف النزاع عليها

ذه العمليات أن تنطلق وأن تستمر لا يمكن له إذتعتبر ذات طبيعة توافقية  ،كما أن عمليات حفظ السلام     
قوات الطوارئ للأمم المتحدة في عام  انسحابر على سبيل المثال طلبت صفم، بموافقة الدول المعنية إلا

ولم يكن أمام الأمين العام إلا الرضو  لهذا الطلب ( 8719منذ عام )عام  88بعد حضور دام قرابة  8799
 .)3(بسبب غياب موافقة الدولة المضيفة

ذه له التوافقية الطبيعةمن  نابعةالقوة وهي  استعمالكما تتميز عمليات حفظ السلام بخاصية عدم       
وأفرادها لا يحملون إلا أسلحة  ،القوة العسكرية استخدامالعمليات فقوات حفظ السلام ليست مزودة بحق 

 )4( . خفيفة يستعملونها في الدفاع عن النفس فقط

                                                           
1 Les OMP sont toutes les opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la 

nécessité, foute de pouvoir mettre en œuvre les mécanismes de l’article 43, et parfois toute de pouvoir 

s’appuyer sur les décisions du conseil de sécurite . 

Florey , M :" l’Onu et les opérations de maintien de la paix " In AFDI – 1965 . P . 446 . 

 .279ص ،19،2008المجلد  : القانونية لتحويل عمليات السلام لأمم المتحدة الآثار:عه محمد جم 2

 .380صنفسه، مرجع  3

 .893مرجع سابق،ص:صلاح الدين بودربالة 4
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 إنشاء هذه القوات  اختصا صاحب  :ثانيا

مجلس الأمن بالتبعات  يكلفونلى أن أعضاء الأمم المتحدة من الميثاق ع 29الفقرة الأولى من المادة  نصت    
 . هامعنهم في أداء هذه الم يتوكلفقون على أن تالدوليين ويالرئيسية لحفظ السلم والأمن 

 .مجلس الأمن في إنشاء عمليات حفظ السلام اختصا  - 8

م والأمن ل في مجال حفظ السليالأص الاختصاصمجلس الأمن  د نص ميثاق الأمم المتحدة على أنلق      
 التي في خلال إنقاذ للأجيال من ويلات الحرب " أن حفظ السلم يعتبر الهدف الأول للميثاق  باعتبارالدوليين 

 حللقد طرح ميثاق الأمم المتحدة  .)1( "جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف جيل واحد 
في إطار مواجهة الأزمات الدولية  التي تهدد السلم والأمن الدولي حيث تكمن حوصلة  قترحةمن الحلول الم

 .هذه الحلول من خلال الفصل السادس والفصل السابع 

في مواجهة هذه  اتخاذهايجب على مجلس الأمن  الاختصاصات التي إلىفالفصل السابع من الميثاق تعرض      
وبالتالي يقرر نوع  ،أنها تشكل تهديدا للسلم أو إخلالا به أو عدوانالى ع له صلاحية تكييفهاالتي  الأزمات و

 . الدوليالسلم والأمن  حفظمم المتحدة بغرض الأمن ميثاق  37 ادةالموفقا لنص  اذهااتخاللازم تدابير ال

أما الفصل السادس خصص لحل المنازعات الدولية حلا سلميا عن طريق البحث في الحلول الدبلوماسية       
   )2(.من الميثاق 33نصت عليه المادة  وفق ما المناسبة

عمليات حفظ السلام على أنها نتاج  غالي،بطرس بطرس  السابق  كما حدد الأمين العام للأمم المتحدة
                   ه القواتذمم المتحدة أن تشكل هيمكن للجمعية العامة للأ استثنائيةتأسيس مجلس الأمن وفي حالات 

سنتطرق  وهذا ما)3(.يجب أن تحظى عمليات حفظ السلام بإجماع سياسي واسع النطاق في مجلس الأمن و، 
 .إليه 

 

                                                           

 .ديباجة ميثاق الأمم المتحدة 1

 .893ص ، مرجع سابق :صلاح الدين بودربالة 2
 .809ص،8779،لقاهرة،الأهرام،ية والإستراتيجية مركز الدراسات السياس،الأمم المتحدة في خمسين عام :حسن أبو طالب حسن 3
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 الجمعية العامة في إنشاء عمليات حفظ السلام اختصا  -2

الجمعية العامة تتدخل  فأخذت،ية للأمم المتحدة ضعف الأجهزة الرئيس مختلفير أن هذا التدرج بين غ    
 بين العميقة الاختلافاتمن جراء مشلول ،ينما كان مجلس الأمن ب الدوليبشكل كبير في حفظ السلم والأمن 

  )1(.ضحق النقأعضائه الدائمين أصحاب 

حيث لها .أيضا الدوليالجمعية العامة بصلاحيات تمس حفظ السلم والأمن ،ميثاق الأمم المتحدة خص لقد    
الدول الأعضاء في الأمم وترفع إليها من طرف  ، الدوليأن تناقش أية مسألة لها صلة بحفظ السلم والأمن 

رفع إليها من طرف دولة غير عضو في منظمة الأمم تأو ، 88ادة المأو من طرف مجلس الأمن  ،المتحدة 
من الميثاق من  82ادة المالجمعية العامة من خلال  اختصاصفي حين أن الميثاق وضع قيودا على  ،المتحدة 

كانت محل نظر من قبل   إذا،عن مناقشة تلك المسائل وإصدار التوصيات بخصوصها  الامتناعحيث ضرورة 
 العمليبالقيام بعمل ما ولعل الواقع  ارتبطتإذا  ،إحالتها على مجلس الأمنمجلس الأمن ومن حيث ضرورة 

على حساب واسعة في مجال حفظ السلم والأمن  باختصاصاتتمتع الجمعية العامة  توالممارسة الدولية أبرز 
بعض الدول الكبرى لحق  استخدامالات عن ممارسة دوره نتيجة من الح الذي عجز في العديد  ،مجلس الأمن

  )2(.النقض

لحصول ل إذ ،بيد أن يجزم القول بأن المجلس أصبح عاجزا عن القيام بمهامه بسبب ممارسة حق النقض       
فظ السلم والأمن الميثاق لح تصوره الذي عتبر هو الحل الأمثل والمشروعي نتيجة سلبية بعدم صدور القرار  على 
 )3( .الدولي

جتماع االناحية القانونية عن حالة عدم  يختلف من ،نتيجة سلبية بممارسة حق النقض  إلىصل التو  و    
 تمثل في عدم قيام المجلستتخلص الحديث عن إشكالية قانونية سيمجلس الأمن مثلا ففي هذه الحالة الأخيرة 

                                                           
1 Monin,p. :L organisation des nations Unies et le maintien de la paix paris, LGDJ,1971.p2. 

 .899ص ،مرجع سابق :بودربالةصلاح الدين  2

3 Kouassi :Rôles respectifs du conseil de securite…. ,lahay 21-23 juillet 1992,martinus published ,1995 ،

op.cit.p435. 
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يعتبر الحل القانوني فة غلبية الضروريالأبينما عدم صدور القرار بسبب حق النقض أو عدم وجود  ،بتأدية مهامه
 )1(.المناسب لتحقيق أهداف الميثاق

 الإجراءات المقررة في الميثا :الفرع الرابع

رغبته في أن يكون عمل مجلس الأمن فعالا في مجال  الميثاق في فقرتها الأولى على أنمن  29نصت المادة       
فإن أعضاء المنظمة الدولية عهدوا إليه بكامل المسؤولية عن الأعمال التي تقوم بها  الدوليحفظ السلم والأمن 

 استخدامذلك تكييف الأوضاع وتقرير  بما فيمن الدوليين منظمة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأ
 .القوة

  و الأمن الدوليينلسلم أو تهديد لإخلال  تأكيدلجوء إلى القوة مرتبط بال:أولا 

رغم أنه في كثير من الحالات  ،كنه أن يكون حبيس نصوص الميثاق فإن المجلس لا يم،لتأدية هذه المهمة      
 لس قوة إلزامية لا تمنحهاالمجيمنح قرارات  ،كون الفصل السابع هذا  إلىود ذلك ويع. تشهد بالفصل السابعسسي

جوان  28لدولية في حكمها الصادر يوم وهذا ما أكدته محكمة العدل ا،إياه الفصول الأخرى من الميثاق
 )2( .بناميبياتواجد جنوب إفريقيا  لاستمرار القانوني الأثرحول  8798

متكاملة من الوسائل  ةالسابع يعطي المجلس الأمن تشكيل فإن الفصل،بالأمن الجماعي  هتعلق باعتبار و     
الملاحظة وتكييف  اختصاصويمنح المجلس  الجماعيفي إطار الأمن  الدولي،دوات لحماية السلم والأمن والأ

 )3(.الجماعيلتطبيق تدابير الأمن  مكانإما تهديد للسلم أو إخلالا به أو عدوان وبالتالي  أنها تعتبرفي الوقائع 

كما أنه من الضروري أن يمنح لمجلس الأمن وصف القرار في إطار الفصل السابع من الميثاق يتمثل في    
يتميز بكونه  37ادةالمالمنصوص عليه في  الاختصاصعدوان وهذا  تهديد أو إخلال بالسلم أوملاحظة وجود 

فأما ،جهين و  ويتميز بأنه ذ الاختصاصأن هذا  اكم،لطة تقديرية لمجلس الأمنفي نفس الوقت لس أتابعا ومنش
وهو عمل ينصب على  وليالدبالسلم والأمن  إخلالوجود  بمراقبةالوجه الأول فيتمثل في أن مجلس الأمن يقوم 

                                                           

 .881ص  ،رجع سابقم:و طالببأحسن  1

2 CIJ :répertoires des arrêtés …..conséquences juridiques pour des états de la présence continue de L Afrique 

du sud en Namibie,1971.p16. 

3 Petit Yve : op. cit.p25. 
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ائع بناءا على مثل في أن مجلس الأمن يقوم بتكييف الوقتفيأما الوجه الثاني .لمعروضة عليه موضوع الوقائع ا
ية على عطابع الشر  إضفاءيشكلان أساسا هاما في  باعتبارهماين الوجهين أهمية كبيرة لهذ و، حيثياتها المادية 

  )1(.الاختصاصلهذا  التابعةالقرارات 

إن نشاط مجلس الأمن في عمومه يتقيد بمحتوى الفقرة الأولى من المادة الأولى وهذه الأخيرة تربط عمل       
وتأسيسا على هذا لا يمكن مثلا لمجلس الأمن أن يكيف  الدوليبادئ العدل والقانون لم تهامجلس الأمن بموافق

دفاع لمن الميثاق والمتعلقة با 18وفق ما أقرته المادة   اعتداء لرد أي استعمال للقوة العسكرية قامت به دولة ما
ما . شكل تهديدا أو إخلال بالسلم أو العدوانتس هعلى أن و 37من مفهوم المادة على أنه يدخل ضالشرعي 

  .في مواجهة الدولة القائمة بالدفاع الشرعي الجماعييبرر تطبيق تدابير الأمن 

 القوة  باستعمالتقرير مجلس الأمن :ثانيا 

في ملاحظة  الدوليين  القوة العسكرية لحفظ السلم والأمن استعماللا تنحصر مهمة مجلس الأمن في مجال  -
القوة  استعمالإلى تقرير  ،ولكن قد تمتد إذا قرر ذلك،من الميثاق 37 المادة لنص اف الوقائع طبقوتكيي

إذ رأى مجلس الأمن أن التدابير :" على أنه من الميثاق  92ادة المالعسكرية لمعالجة الوضع وتصحيحه فتنص 
به جاز له أن يتخذ بطريقة القوات الجوية  فت بالغرض أو ثبت أنها لم فيلا ت 98المنصوص عليها في المادة 

اول هذه ويجوز أن تتن،"أو لإعادته إلى نصابه الدوليلبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن اوالبحرية و 
القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم  رات  والعمليات الأخرى بطريقالأعمال المظاه

 )2( .المتحدة

من  98تتمثل في كون المادة ،فأما المسألة الأولى  ،ز بين مسألتين يميالت يمكن ،من خلال نص المادة          
بير العسكرية المنصوص عليها اتتحدث عن تدابير غير عسكرية تسبق التد ثاق المذكورة في صلب هذه المادة المي

 استعمالتبعية هذه القوات العسكرية المكلفة بتنفيذ تدابير لثانية فتتمثل في طبيعة أما المسألة ا 92في المادة 
 .القوة العسكرية التي يقررها مجلس الأمن 

                                                           

 .78صسابق ،مرجع : صلاح الدين بودربالة 1
 2002 ،جامعة عين الشمس، اه،كلية الحقوقرسالة دكتور  ،جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها :الدراجي إبراهيم الزهير 2
 .933ص
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ذ بما خللأ..."من الميثاق  92و98لم تضع ترتيبا في الأخذ بالمادتين من الميثاق  37كما جاء في نص المادة 
 "...92.98ين يراه ضروريا من التدابير طبق لأحكام المادت

التي لا تتطلب من التدابير  اتخاذهلمجلس الأمن أن يقرر ما يجب "جاء نصها كما يلي  98كما أن المادة     
من هذه الفقرة أن تطبيق التدابير المنصوص عليها في  ستشفيإذ ،"القوات المسلحة لتنفيذ قراراته استخدام

القوة العسكرية  باستعماللا تكون إلا في حالة ما إذا رأى مجلس الأمن أن تنفيذ قراراته غير مرتبط  ،98ادة الم
القوة العسكرية فله أن  باستخدامقترن تيجب أن  قراراتهأن مجلس الأمن إذا رأى أن تنفيذ  ،أو بمفهوم المخالفة

 . ةومباشر  ابتداءيقرر ذلك 

بالغرض  تفيلا  98ادةالمبير المنصوص عليها في اإذا رأى مجلس الأمن أن التد"تنص على  92أما المادة      
في  ثبت أنها لم تنص به مقترنة بتطبيق التدابير المنصوص عليها" إذا كانت عبارة و ...." أو ثبت أنهالم تنص به

أن  يبل يكف، بالغرض لا تستلزم تطبيق تلك التدابير  تفيلا "فإن عبارة  ،حتى يتحقق الثبوت  98المادة 
وأن  ،الدولييقتنع مجلس الأمن بمختلف القرائن عل أن تلك التدابير لا يمكنها أن تحقق حفظ السلم والأمن 

  )1(.لمجلس تطبيقهحتى يقرر ا 92ادة لما تدابيريتحقق إلا بتطبيق  لا هذا الأخير

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .939ص،سابق رجع م:يرهز الهيم إبرا الدراجى 1
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 صور الممارسات الدولية  للانحراف في استخدام القوة:المبحث الثاني
دة منظمة الأمم المتح تدخل أجهزة والأزمات الدولية خاصة منها الأزمة الليبية و السورية  تشكل           

 الكبرىعبر بناء نظام دولي جديد يسمح بالمحافظة على مصالح الدول  الدولية مرحلة حاسمة في إعادة الأوضاع
شاملة على الوضع الدولي أثرت ات تغير  طرأتمع ذلك فقد ، تماشيا  الأمن الدولي سلم ون مراعاة لحفظ الو د

                الداخليةشؤونها  التدخل في  عدم  سيادة الدول و ، بداية من مبدأ  المبادئ الدولية و على العديد من القواعد
إضافة إلى   ، الدولية بها في العلاقات  التهديد  مبدأ حظر استخدام القوة و الدول و المساواة بين  ، إلى مبدأ

تأثيرات  مبدأ النظام الدولي الجديد على   هاأحدث التي اتبالتغير بشكل مباشر  السيادةذلك فقد تغير مفهوم 
 .R2Pالمسؤولية عن الحماية 

السياسي              إلى الخروج عن نطاقه لمبدأ المسؤولية  عن الحمايةنتيجة لذلك أدى واقع الممارسة الدولية            
لبعض  الحالات و اعتبارها  انتهاك  و ذلك للسلطة  التقديرية  لمجلس الأمن  في  التكييف الانتقائي القانونيو 

بدعوى العلاقات الدولية   القوة في انتشار استعمال ذي أدى  إلى لحقوق  الإنسان و وجوب فرض الحماية  ال
 .المجتمع الدولي عامة حماية حقوق الإنسان و الذي أدى لعدم استقرار

 من حيث التكييف عمل مجلس الأمن:المطلب الأول
إن الإصرار على توسع صلاحيات مجلس الأمن و الدعوة إلى تحديث سلطاته ، بإيعاز من أصحاب        

حق النقض أي الأعضاء الدائمين و دعم كل أعمال المجلس في تكييف الأحداث و إدخالها في صلب 
 ا التوسع في التكييف اختصاصاته ، أدى إلى عدم ثقة وريبة في مدى التزام مجلس الأمن بالشرعية الدولية في هذ

 تحديث سلطة مجلس الأمن في مجال التكييف : الفرع الأول 
يتضح التحديث من خلال امتداد النزاعات الدولية ، وتنوعها وظهور نزاعات لم تكن من قبيل اختصاصاته               

 .و حتى اجتياح المجلس للمجالات الداخلية للدول 
 ييف توسيع نطا  التك مبررات: أولا 

بينت التدخلات العسكرية الدولية أن مجلس الأمن أصبح قادرا على تحمل مسؤولياته في مجال حفظ         
السلم و الأمن الدوليين،حتى أصبح الراعي للتدخلات الدولية و المساهم في حل النزاعات الناتجة عن 

عة مختلفة بسبب انقسامات عرقية الصراعات الإيديولوجية ، غير أن ظهور نوع جديد من النزاعات ذات طبي
 )1). أو دينية أو قومية داخل الدولة الواحدة زاد من إتساع هذه الاختصاصات 
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خلية عن المجال المحجوز للدول و  اعتبار ظاهرة المنازعات الداخلية من أهم الأسباب               عزل الأزمات الداك
الدولي ، لذا كان من الضروري على منظمة الأمم المتحدة                  و العوامل التي تسبب المساس بالسلم و الأمن 

، النظر في هذه المنازعات                 ( مجلس الأمن ) ، و أجهزتها خاصة المكلفة بمهام حفظ السلم و الأمن الدوليين 
 .و إيجاد الحلول الدولية لها لاستقرار السلم و الأمن 

، خاصة من الصراعات  على حفظ السلم و الأمن  خطر ما يترتب عليها من  لية والأزمات الداخفاعتبار 
الإيديولوجية وما تسببه من تخلخل في كيان الدول ، و انتشار النزاعات الداخلية المسلحة ، و بروز حركات 

ها أدت انفصالية ، استغلت عدم الاستقرار على مستوى العلاقات الدولية و استخدام القوة لتحقيق أهداف
  )1) :هذه الأزمات الداخلية إلى 

حروب أهلية بين الدولة و المعارضين لها للإطاحة بها ، وقد تفقد فيها السلطة بعض أقاليم الدولة وقد   -
 .تفقد تمثيلها الدولي 

حروب أهلية انفصالية ، فهدف المعارضة المسلحة الإطاحة بالدولة للانفصال عن هذه السلطة المركزية  -     
تؤدي هذه الصراعات  وو عن الدولة التي تمثلها عن طريق بناء دولة جديدة إلى جانب الدولة المنفصل عنها ، 

لتي قد تؤثر على التوازن الإقليمي وحتى الدولي إلى تفكيك الكيان السياسي للدولة و المس بوحدتها الوطنية و ا
 : و خاصة في حال تدويل المنازعات عن طريق 

 .طلب المعارضة لتدخل الدول المناوئة لها  -          
 .استخدام هذه المجموعات للحدود الإقليمية مع الدول الأجنبية ، كقاعدة لنشاطاتهم  -          
 .نزوح السكان وكثرة اللاجئين  -          
 .التدخل العسكري بدعوى مسؤولية الحماية في إقليم الدولة  -          

 السند القانوني لاختصا  المجلس في المجال المحجوز للدول  -8
تي تكون ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون ال"  2/9يقضي نص المادة        

من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، وليس فيه ما يقضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل 
يستشف بأنه لا " بحكم هذا الميثاق ، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الوارد في الفصل السابع 

ل المحجوز للدول ، باعتبار أنها من صميم السلطان يحق لمجلس الأمن أن يتدخل في المسائل المتعلقة بالمجا
، و بما أن الميثاق قد قام على أساس فكرة الاعتراف بمبدأ سيادة الدولة و المساواة بين  )2) .الداخلي للدول 
من ميثاق الأمم المتحدة ، و كذلك منع الميثاق الدول من التدخل في الشؤون  2/8المادة ) جميع الدول 

الشؤون الداخلية الداخلية لدول أخرى ، كما حظر على منظمة الأمم المتحدة في حد ذاتها من التدخل في 
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من المادة الثانية من الميثاق ،  9للدول ، بيد أن الميثاق وضع استثناءا لهذا الحظر ، فيلاحظ في الفقرة السابعة 
بحيث لمجلس الأمن أن ينظر في الشؤون الداخلية للدول ، إذا كيفت أوضاع هذه الدولة على أنها تهدد أو تمثل 

 .وانا ، طبقا للفصل السابع من الميثاق إخلالا للسلم و الأمن الدولي أو عد
فاختصاص مجلس الأمن في مثل هذه الحالات مؤسس على فكرة تكييفه للأوضاع الداخلية للدول         

على أنها تعتبر مساسا بالسلم و الأمن الدوليين ، وغير ذلك لا يكون لمجلس الأمن التدخل إلا بناءا على 
 )1) .موافقة الدولة المعنية 

 توسيع مجالات عمليات حفظ السلام -2

، صدر بيان من مجلس الأمن أقر بأن عدم وجود  8772جانفي  38في أعقاب القمة المنعقدة بتاريخ        
نزاعات دولية لا يعني بالضرورة استتباب الأمن و السلام ، إذ صارت التهديدات غير العسكرية مصدر لعدم 

هي تهديدات اقتصادية و اجتماعية و بيئية ودعا البيان الأمين العام الاستقرار ، فهي تشكل تهديدا فعليا و 
للأمم المتحدة إلى وضع دراسة حول الآليات التي تمكن الأمم المتحدة من تقوية قدراتها في مجال الدبلوماسية 

لبات منظمة الوقائية وحفظ السلم وكل ما يمكن عمله للرفع من فعالية أجهزة المنظمة ، و بين هذا البيان ، متط
بالأمم المتحدة إلى إعادة النظر في نشاطها في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين ، لذلك عرض الأمين العام 

و المعروف بتقرير  2000لجنة بوضع اقتراحات لذات الغرض ، قدمت تقرير عام  كوفي عنانالسابق 
 .نسبة لرئيس اللجنة الدبلوماسي الجزائري  لإبراهيميا

 . نشأة قوات حفظ السلام  -أ

كانت أول قوة دولية أنشأت في إطار قوات حفظ السلام تلك قوات الطوارئ الدولية التي أرسلت إلى           
 .      للحرص على وقف إطلاق النار و انسحاب القوات المتحاربة إلى خطوط الهدنة  8719مصر في سنة 

لقوات المتنازعة ، حيث انحصرت مهمتها في المحافظة على وقد إمتازات هذه العمليات ، بالفصل بين ا   
 )2) .السلام وهذه خصائص الجيل الأول لقوات حفظ السلام 
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و من خلال  الممارسات السابقة ، تغير منظور  منظمة الأمم  المتحدة إلى هذه العمليات ، بشكل          
أكثر توسعا مما كانت عليه ، مما أدى بالفقهاء في القانون الدولي أن يطلقون عليها اسم الجيل الثاني لعمليات 

   )1) . توزيع مهمات حفظ السلام حفظ السلام ، فوجدت الأمم المتحدة نفسها مضطرة إلى تكثيف و

بالإضافة إلى مهامها التقليدية القائمة على الفصل بين المتنازعين و مراقبة وقف إطلاق النار ، فإن          
مهامها تطورت بإشراكها في مهام أكثر توسعا ، من خلال إعادة تشكيل و تهيئة هياكل الدولة ومصالحها 

لاق النار وحل القوات المتناحرة وإعادة إدماج المحاربين في الحياة المدنية و تفكيك العامة ، بالإضافة لمراقبة إط
أسلحتهم و إعداد برامج لإعادة اللاجئين و تقديم المساعدات الإنسانية و تكوين للجيش و المساهمة في 

ل على أن عمل إصلاحات قضائية و انتخابية و تنظيمها و مراقبتها و مراقبة احترام حقوق الإنسان مما يد
 .هذه القوات لا ينحصر على العمل العسكري فقط 

و بروز من هذا التطور في أعمال هذه القوات بناء السلم ودعمه و توقع نشوب النزاعات و التفكير في         
 .كيفية تسيير هذه النزاعات قبل و أثناء و بعد نشوبها ، وحتى استخدام القوة لإيقافها 

ماسية الوقائية دور هام في منع أسباب و استخدام القوة و انتشارها و مثال ذلك الانتشار و يكون لدبلو       
 971الوقائي لقوات حفظ السلام بمقدونيا ، بسبب التخوف من انتشار النزاعات العسكرية تحت قرار رقم 

حدة المؤقتة ، وكذلك العمل الذي قامت به من خلال سلطة الأمم المت 8772الصادر عن مجلس الأمن عام 
في كمبوديا ، التي كانت من أنجح العمليات التي قامت بها قوات حفظ السلام على الإطلاق حتى اعتبرت 

 )2). سلطة الأمم المتحدة على الإقليم بمثابة وصاية 

و إنقاذ لعمليات السلام ، من خلال صلاحيات مجلس الأمن حين صرح الأمين العام للأمم المتحدة      
الدول ) ، بحيث أذن مجلس الأمن لتحالف الدولي  8770ذلك من خلال أزمة الخليج الثانية عام بمثال عن 
بالقيام باستخدام القوة ضد أحد أطراف النزاع لصالح طرف آخر فهي تتضامن مع المعتدي عليه  ( الأعضاء 

 )3) .و تحارب من أجل الدفاع عن استقلاله السياسي و وحدته الإقليمية 

 
                                                           

1 Florey Maurice « Onu : maintien de la paix .op.cit. P 22. 
 .328، ص 8779التضامن الدولي في مواجهة العدوان ، رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق، الجامعة القاهرة، : الشيباني ياسين   2
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و لإقرار عمل المنظمة في استخدام القوة ، وضع الأمين العام قوة أممية ، متمثلة في قوة استعادة السلم      
الخاضعة لقيادة لجنة الأركان ، و وحدات دائمة لإنقاذ السلم التي توضع تحت تصرف و قيادة الأمين العام 

 .للأمم المتحدة 

اعتراف الأمين العام بصعوبة تنفيذ ما هو موجود في خطة  غير أن من خلال ملحق خطة السلام ،         
، فيما يخص استخدام القوة ، و إعداد قوات أممية تابعة للأمم المتحدة ، ثم تم اقتراح في  8772السلام لعام 

، إنشاء قوة تدخل سريع توضع تحت تصرف مجلس الأمن بصفة دائمة ، وبذلك لم يحقق  8771ملحق 
 )1) .، فيما يخص اللجوء للقوة  8772النظرة التي كانت لخطة السلام لعام ملحق خطة السلام ، 

 مجالات توسيع نطا  التكييف : يا ثان

من المسلم  به ، أنه على مجلس الأمن قبل تقريره اللجوء لاستخدام القوة ،عملا بأحكام ميثاق الأمم        
منه ، فإن هذا الاختصاص لصيق به غير  37المتحدة لاسيما تكييف حالة او نزاع معروض عليه حسب المادة 

 .قابل للانتقال للغير 

هازا رئيسيا في منظمة الأمم المتحدة ، أن يقوم بالتكييف  حيث لا يمكن لأي جهاز آخر ولو كان ج      
 .بدلا من مجلس الأمن ، كما لا يمكن أن يكلف جهاز آخر بهذه المهمة 

ومن خلال صلاحيات التكييف التي قام بها المجلس في كل الحالات ما عدا أزمة الخليج الثانية ، التي       
وليين ، فقد قام بتكييف باقي الحالات على أنها تهديد السلم موسعا اعتبرها بأنها إخلال بالسلم و الأمن الد

بذلك في مفهوم هذا التهديد و لعل هذا التوسع في مفهوم التهديد كان من منطلق أن تلك الحالات تعتبر 
نون اعتداءا خطيرا على المجتمع الدولي ، و خرق صريح من فاعلها تثير مسؤوليته الدولية ، وانتهاك لقواعد القا

 .الدولي العام 

واعتبار عدم احترام حقوق الإنسان و المساس بقواعد القانون الدولي الإنساني ، وكذلك دعم الإرهاب      
 )2) .فهو إخلال خطير و تهديد للسلم و الأمن الدولي يستوجب استخدام القوة لمواجهتها 
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 لس الأمن في توسيع نطا  تكييف  دور مج: الفرع الثاني 
من الصعوبة بمكان تحديد النظام القانوني في الذي تخضع له قرارات مجلس الأمن وذلك لطبيعة تكوين        

مجلس الأمن و اختصاصاته ، فشرعية قراراته و اقترانها بقوة قانونية ملزمة ، لا يمكن استنتاجها إلا من عمل 
مت بها في وصف قراراته بالشرعية و الخروج مجلس الأمن إذ أن الممارسة العملية هي التي تحدد الشروط التي التز 

  )1) .عنها يعني عدم شرعيتها
 ود بالشرعية الدولية في التكييفالمقص: أولا 

يتميز مصطلح الشرعية الدولية بأنه مصطلح فضفاض ومطاطي ، يحتمل الكثير من المفاهيم ، تستغله       
 .الدول أو المنظمات حسب مصالحها ، لتبرير تصرفاتها و علاقاتها الدولية 

 تعريف مصطلح الشرعية الدولية  -8

حكام القانون الدولي العام و غيرها من أحكام فالمفهوم المجرد لمصطلح الشرعية الدولية ، تعني سمو و سيادة أ  
النظام القانونية الأخرى ، فهي تمثل سيادة منطق الحق و العدل و تناقض سيادة قانون القوة ، والتي تخضع      

 .في إطار الشرعية الدولية للقانون ( القوة ) 

 .وتترجم الشرعية الدولية إرادة المجتمع الدولي كتلة واحدة لا إرادة دولة واحدة ، مهما بلغت هيمنتها        

( دولا أو منظمات دولية ) وبالتالي فالشرعية الدولية هي مصدر كافة تصرفات أشخاص القانون الدولي        
 ، وتقومها وفقا لأسس و مبادئ المرجعية فيما كانت تقبل أعمال و تصرفات التي تصدر عن أي شخص دولي

 )2). الدولية

ومنه فالشرعية الدولية يجب أن ترتبط بالمفاهيم المستقرة في القانون الدولي العام و يجب أن تكون تابعة         
 .للمتغيرات الحاصلة ، وهذا لعلو الشرعية الدولية و استنادها لقواعد قانونية دولية عامة 

الأمن في إطار اختصاصاته وفقا للفصل السابع من الميثاق، ملزم باحترام القانون الدولي                           ومجلس        
 .وتوافق قراراته و الشرعية الدولية   )3)و مبادئ العدالة ، 

                                                           

 . 829، ص  8779، القاهرة ، دون ناشر ، حدود سلطات الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد : هنداوي حسام أحمد محمد  1
 . 879مرجع سابق ، ص :صلاح الدين بودربالة   2
الميثاق  من يرون أن مجلس الأمن في إطار عمله وفق الفصل السابع من Hans kelsenهناك بعض فقهاء القانون الدولي مثل هانس كيلسن   3

 صدار مطالب بالحفاظ على السلم الأمن الدولي وهو غير مطالب بالحفاظ على القانون ، وبالتالي فإن عملا في الحفاظ على السلم قد يدفعه إلى إ
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 تمييز المصطلح عن غيره من المصطلحات  -2
بداية ، فالشرعية ترتبط بمدى مقبولية و رضى  لابد من التمييز بين مصطلح الشرعية و المشروعية      

أشخاص القانون الدولي بالنظام الدولي الذين يخضعون له ، بينما تتعلق المشروعية بمدى خضوع تصرفات 
 .أشخاص القانون الدولي للقواعد القانونية الدولية المتعارف على إلزاميتها 

غير أن فقهاء القانون الدولي قد اختلفوا حول مصدر إلزامية وشرعية القواعد القانونية الدولية ، فالفقيه      
التي تعني أن القواعد  serranda pacta sund يعزو هذا المصدر إلى القاعدة القانونية الدولية  كيلسن

داخلية للدول بينما يرى أنصار المدرسة المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات ال
الطبيعية ، أن شرعية القواعد تمتد من مدى التقاء وتطابق هذه القواعد مع أحكام القانون الطبيعي ، بينما 
أنصار المدرسة الوضعية فيرون أن الإلزامية تكمن في فكرة إجماع إرادات أشخاص القانون الدولي في منحها 

 )1) .هذه الإلزامية الشرعية 

 مرجعية شرعية قرارات مجلس الأمن   -ثانيا

من الميثاق على أن مجلس الأمن عند أداءه لمهامه مجبر على الالتزام بأهداف ومبادئ  29تنص المادة        
الأمم المتحدة المنصوص عليها ضمن الفقرة الأولى من المادة الأولى للميثاق و تعتمد شرعية قرارات مجلس 

 )2).اق الأمم المتحدة أو خارجها الأمن على مدى توافقها و القواعد القانونية الموجود في صلب ميث

 ميثا  الأمم المتحدة  -1

ضمن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام  A’lvarezيبين القاضي الدولي         
، بشأن قبول العضوية بمنظمة الأمم المتحدة الى الطبيعة الدستورية ، التي يتمتع بها ميثاق الأمم بها  8791

حت ، لحد أصب )3) .ميثاق الأمم المتحدة ، ولعل وجهة النظر هذه قد تبناها العديد من فقهاء القانون الدولي 
 )4) .فكرة مسلم بها على المستوى الدولي 

                                                           

 . 871مرجع سابق ، ص  :صلاح الدين بودربالة 1
2 mohamed bedjaoui :op.cit, p 47 . 

 . 830مرجع سابق، ص :هنداوي  3
على غرار دساتير الدول تشتمل مواثيق المنظمات الدولية على قواعد لا يستطيع أحد التشكيك في مدى دستوريتها كالقواعد الخاص ببيان  4

ة السلطات و الاختصاصات التي تتمتع بها هذه المنظمات ، وكذا القواعد الموضحة للأجهزة التي تتألف منها وبيان اختصاصات كل منها و كيفي
 . 838مرجع نفسه ، ص :هنداوي .لمهامها المختلفة  أدائها
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إن الإقرار بالطبيعة الدستورية لهذه المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية ، تعني بالمقابل الالتزام الكامل          
للهيئات و أجهزة هذه المنظمات الدولية بعدم مخالفة هذه المواثيق ، وعدم تقرير ما يتعارض معها ، لأنها قد 

 )1) .بها عدم شرعيتها وتعتبر باطلة تشو 

من الميثاق مجلس الأمن ملزم على وجوب مراعاة في أعماله المتعلقة بحفظ السلم        29/2طبقا لنص المادة      
و الأمن الدوليين ، و التي أقرتها إليه الدول الأعضاء في المنظمة الدولية باحترام مقاصد و مبادئ الأمم المتحدة 

ذه المادة لا تقتصر عمل مجلس الأمن في مجال حفظ السلم المنصوص عليها في الميثاق ، ويلاحظ أن محتوى ه
و الأمن الدوليين ، الالتزام فقط بنصوص الميثاق المتعلقة بحفظ السلم و الأمن الدوليين وإنما تفرض على مجلس 

 )2) .الأمن بمراعاة كامل نصوص الميثاق في شمولها فالمقصد إتباع الأهداف و المبادئ على عمومها 

 لعدل و القانون الدولي مبادئ ا -2

يتبنى بعض الفقهاء في القانون الدولي بأن مجلس الأمن مطالب بتنفيذ اختصاصاته المخولة له في حفظ         
، و أساس  )3)السلم و الأمن الدوليين ، وغير معني بالحفاظ على القانون ، هذا الاعتقاد يعتبر قولا غير مقبول 

لأمن مع القواعد القانوني الدولية ، والتي جاءت في ميثاق الأمم المتحدة ذلك ضرورة تواءم قرارات مجلس ا
 .وأكدتها فيما بعد محكمة العدل الدولية 

ففي الفقرة الأولى من المادة الأولى من الميثاق تنوه إلى ضرورة أن يتحجج مجلس الأمن بمبادئ العدل                        
 .لات دولية تؤدي إلى الإخلال بالسلم و الأمن الدوليين و القانون الدولي عند التطرق لحا

كما أن الاعتقاد بأن مجلس الأمن غير مجبر باحترام قواعد القانون الدولي ، يؤدي بالضرورة به إلى أنه مطالب 
بإنشاء قواعد قانونية ينفذها على الأوضاع التي تشكل إخلال بالسلم و الأمن الدوليين ، ولو كانت مناقضة 

 )4) .اعد القانون الدولي العام لقو 

                                                           

 . 832مرجع سابق ، ص : هنداوي 1
 . 839مرجع نفسه ، ص   2
 : التحليل الذي قام به الأستاذ بجاوي ردا على موقف الأستاذ كلسن في   3

Bedjaoui, mohamed, op.cit , p 43 . 

 . 209مرجع سابق ، ص :بودربالة صلاح الدين 4
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كما سبق لمحكمة العدل الدولية أن أظهرت عن موقفها من مدى التزام مختلف أجهزة و وكالات منظمة          
الأمم المتحدة بقواعد القانون الدولي و مبادئه ، و الإقرار بأنها ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي عند أدائها 

 )1). القضائية مهامها ، في العديد من الآراء الاستشارية و الأحكام 

 الممارسات الدولية في استخدام القوة :طلب الثانيالم 

قبل التطرق للممارسات الدولية التي تم فيها اللجوء لاستخدام القوة ،يجب الإشارة إلى أهم مبدأ تم العمل     
 .   R2Pو هو مبدأ المسؤولية عن الحماية .به في التدخل  الليبي و السوري

 المقصود بمسؤولية الحمايةالفرع الأول 

التنظير   الحماية برزت من جدلية أكاديمية و قانونية ، ساهمت  في صياغة و مسؤوليةإن نشوء فكرة           
طويلة و بعد دراسات  ،لتجنب أي فهم و استعمال خاطئ   ICISSله لجنة   انتبهتللمصطلح و هذا ما 

فرض و قد .الأممية الأوساطنشره في  و 2001 خلال القمة العالميةلأهمية المفهوم ، تم التطرق له من   نظرا
رغم تحفظ الدول النامية له في تقاريرها و قرارات المجلس ، حتى المتحدة و  الأمم آلياتالمصطلح نفسه على 

R2P 2(.الإنساني لرؤيته وجه آخر لمفهوم التدخل(  
لتميزه عن مصطلح التدخل الإنساني و صرحت  المبذولة الجهود ICISSفي تقارير لجنة  يستشف و  

 )3(. مصطلح مسؤولية الحماية استعمالاللجنة بأفضلية 

مسؤولية جميع الدول عن حماية شعوبها من " تعني ببساطة  R2Pفالفكرة الأساسية لمسؤولية الحماية        
الجرائم الوحشية وهي مسؤولية رئيسية لكن إذا لم تتمكن الدول من تلبية هذه المسؤولية إما عن طريق سوء النية 

 .أو العجز فإنه يقع بعد ذلك عبء توفير هذه الحماية على المجتمع الدولي 

                                                           

  الرأي الاستشاري  1
Mohamed Bedjaoui : op,cit,p 47.  

 .18مرجع سابق،ص:مصطفى قزران  2
إن التغير المقترح في المصطلح الدولي إلى حيث ينبغي أن يكون ، وأن التغير المقترح في المصطلح هو تغيير أيضا في المنظور :  ICISSترى اللجنة   3

تقرير اللجنة ) الجسمية لحقوق الإنسان  الانتهاكاتالمتجددة في واجب المجتمع الدولي في حماية المجتمعات من القتل الجماعي و  المفاهيمإذ يعكس 

ICISS  18ص ،رجع نفسه م :مصطفى قزران . 2/27حول تغيير مصطلحات المناقشة فقرة . 



الممارسات الدولية و الانحراف في استخدام القوة في العلاقات الدولية                        الفصل الثاني       
 

91 
 

سلسلة عريضة من الأعمال والتدابير طويلة الأجل ":" ة الحماية على أنها وتعرف اللجنة مسؤولي            
وقصيرة الأجل المساعدة على الحيلولة دون حدوث أوضاع تهدد الأمن البشري أو دون تفاقمها أو انتشارها أو 

 )1("ذىوفي الحالات بالغة الشدة تنطوي على تدخل عسكري لحماية المدنيين المعرضين للخطر من الأ .بقائها

 : كما تقر اللجنة بأن مسؤولية الحماية تضم 

غير راغبة في تحمل المسؤولية أو كانت نفسها  ةالمسؤولية الأولى على عاتق الدولة إلا إذا كانت الدول - 8 
 )2( .مرتكبة الجريمة ، عند إذن فقط تتحرك مسؤولية المجتمع الدولي بالتصرف نيابة عنها

مسؤولية ثانوية أو نسبية  و التي تعتبر في هذه الحالة مسئولةالمعنية ،  على عاتق الدولما تقع المسؤولية بين -2 
هذه المسؤولية الثانوية يبدأ مفعولها عندما يتضح أن  international commity تمع الدوليالمجعلى عاتق 

  )3( .كبة الفعلية للجرائمدولة معنية غير راغبة أو غير قادرة على تنفيذ أو تطبيق مسؤولية الحماية أو المرت

لتحقيق الحماية الإنسانية بداية من التدابير الوقائية إلى غاية التدابير  تدخلالتدابير  باتخاذفيلتزم المجتمع الدولي  
  )4(.السياسية و الاقتصادية و القضائية ، وفي الحالات بالغة الخطورة ربما تشمل تدابير عسكريةبرية الج

( تدخل عسكري ) المبدأ تؤكد اللجنة أن مسؤولية الحماية ليست مجرد مسؤولية رد فعل ومن حيث          
 .وإنما تتبعها مسؤولية وقاية وكذلك مسؤولية إعادة بناء 

 
ولات المصطلح ،  لبر عن الجهد المبذول في تحديد مدعه اللجنة لمسؤولية الحماية يمإن المفهوم الذي تقد         

أخرى نظرية قانونية متكاملة عن هذا المبدأ الحديث ، الأمر الذي يمكن معه تفسير  كما أنه يوفر من جهة
 )5( .الدولي لهذا المبدأ القبول المتسارع

 

 
                                                           

 . 2/32، فقرة  ICISSتقرير لجنة   1

 . 2/32، فقرة  ICISSتقرير لجنة   2
 . 2/38، فقرة  ICISSتقرير لجنة  3
 . 12ص  مرجع سابق،:نمصطفى قزرا  4
 . .13مرجع نفسه،ص  5
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  )1( :ثلاثة عناصر 3لمبدأ الحماية ، فإنه يرتكز على  ICISSمن خلال مفهوم لجنة 

المسؤولية الأصلية للدولة المعنية التي تعرض مواطنوها لتجاوزات لحقوق الإنسان ،  وهذه الظروف  -8     
أن هذه الحقيقة القانونية ممزوجة ،  إلىمبدأ السيادة ، بالإضافة  احترامتعكس قواعد القانون الدولي ، ووجوب 

، حيث يحدث دورها  انتهاكاتنع وقوع أفضل التدابير لم اتخاذبحقيقة عملية ، حيث يمكن للسلطات الوطنية 
 .فرقا إيجابيا بدل الحلول الدولية الخارجية 

أن هناك مسؤولية ثانوية يتحملها المجتمع الدولي من خلال أجهزته المختلفة في حالة عجز أو عدم  -2    
قة و يدفع هذا عنها بأي طري المسئولةو كانت هي قات و رغبة السلطات الوطنية في معالجة المشاكل أو الخر 

 .العنصر بتفعيل قواعد حقوق الإنسان بصفتها قواعد أمرة 

لحماية تتألف من خلال ثلاثة جوانب متكاملة ، ولا تنحصر على مجرد رد فعل اأن صلب مسؤولية  -3    
 .وقوعها الوقوع ومسؤولية إعادة بناء بعدوإنما مسؤولية منعها من إنسانية وقعت أو يخشى وقوعها ، تلانتهاكا

 :يلي  مايف قوم عليها مبدأ مسؤولية الحماية وقد حددت اللجنة الأسس التي ي

 .الواجبات المتأصلة في مفهوم السيادة  -8

من ميثاق الأمم المتحدة و سلطته في حفظ السلم و الأمن  29مسؤولية مجلس الأمن بموجب المادة  -2
 .الدوليين 

والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان  الاتفاقياتجب الإعلانات و القانونية المحصورة بمو  الالتزامات -3
 .نون الوطني اوالقانون الدولي الإنساني والق

 .الممارسة المتطورة للدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن نفسه  -9

 تمييز مسؤولية الحماية عن المفاهيم المقاربة:أولا

ماية إن أول مفهوم يحاكي مفهوم مسؤولية الح:  الدولي الإنسانيمسؤولية الحماية و التدخل  تمييز -8     
المدافعين  برزالرئيس المساعد للجنة أ" غاريت إيفانز"بحيث لا يستغرب أن يكون ،هو التدخل الدولي الإنساني 

                                                           

 .19مرجع سابق،ص:مصطفى قزران 1
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مسؤولية بأن مبدأ " إيفانز"أكد  و،وجه آخر للتدخل الإنساني  هي مجرد  R2Pعن أي مقاربة قد تحدث بأن 
تركيز مسؤولية  فيويتجلى ذلك  ،ري قسري لأغراض إنسانية الحماية معد ليكون أكثر من مجرد كدخل عسك

إلى ،ثم اللجؤ  رابطبعد الإض ة البناء في فترة ماالعسكرية للتدخل وإعاد والأشكال غير عالحماية على المن
 )1(. أخير اطيياحتالتدخل العسكري كتدبير 

 انتهاكات لتفادي وقوع الصراعات و انسجاماا لاشك فيه أن مسؤولية الحماية يوفر نهجا أكثر ممو           
مسؤولية  ومع ذلك  وعلى الرغم من شمولية ،صياغات السابقة للتدخل الإنساني أكثر من ال،حقوق الإنسان 

وفي ،لمسألة التدخل العسكري  من الواضح أن محتوى المبدأ يظل مكرسا، البناء وإعادة  عالحماية لمسؤوليات المن
 )2( .(  R2Pمكونات  أحد)يركز معظم فقراته لمسؤولية رد الفعل   ICISSالحقيقة أن نص تقرير لجنة 

يرتكز على مفهوم الحق في وترى اللجنة أن مناقشة التدخل لأغراض الحماية الإنسانية لا يجب أن       
يضيف  ذوالقواعد القانونية الناجمة عنه إوإنما على مسؤولية الحماية والتغيير المقترح هو تغيير في المنظور ،التدخل
 )3(.أخرى مفاهيم

غير أن مضمون مسؤولية ،ارة غير مفيدة إلا من جانب واحدعب" الحق في التدخل " إن عبارة           
ع بالمن الالتزاملرد أو التدخل بل يشمل أيضا وبصورة موازية با التزامالحماية أوسع بكثير بحيث لا يعني مجرد 

 )4( .وإعادة البناء

من وجهة نظر الملتمسين  تقتصر على تصحيح القضايا ICISS إن مسؤولية الحماية حسب لجنة           
تقرير اللجنة مصطلح مسؤولية الحماية  استخدامبالإضافة ، من نظر الذين يفكرون في التدخل  لا، للحماية

                                                           

 .11مرجع سابق،ص:مصطفى قزران  1
 .11مرجع نفسه،ص  2

             ، وأن تهتم برفاهية مواطنيهاالدولية و الأمن الوطنيترى اللجنة أن مفهوم مسؤولية الحماية يؤكد على سيادة الدولة و واجب الحماية   3
هوم حمايتهم ، أما إذا عجزت عن ذلك فعليها أن تدعو بالمساعدة الخارجية و إلا تعرضت لفرض الحماية الدولية قسرا ، وترى ضرورة مواءمته مف و

 .مواطنيها  اتجاهالدولة في أداء واجباتها و مسؤولياتها  أخفقتمطلق وإنما يتحدد إذا  امتياز اعتبارهاالسيادة التي تتمتع بها الدولة لا يجب 
 .11ص  نفسه،مرجع  :مصطفى قزران 

4 Amitar acharya : Redefining the dilemmas of humanitarian intervention , Australian journal of 

international affairs vol56 n : 3. 2002,.pp 378.381. 
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بدلا عن مصطلح التدخل الإنساني وذلك لتفادي ما يثير تعبير التدخل الإنساني من مخاوف السيطرة و الهيمنة 
 )1( .مقارنة بتعبير مسؤولية الحماية المتضمن لمعاني المسؤولية و المرافقة الدولية

 : تمييز مبدأ مسؤولية الحماية عن مفهوم الحماية الدولية لحقو  الإنسان -2

رغم أن مبدأ مسؤولية الحماية تمثل آخر المستجدات ضمن الجهود الدولية لتحقيق الحماية الدولية          
هذه لحقوق الإنسان و على الرغم من نشوء المبدأ في كنف مساعي منظمة الأمم المتحدة ، من أجل تقرير 

               إلا أنه يجب التفرقة بين المفهومين خاصة من حيث الغايات  ،الحقوق من ناحية و حمايتها من ناحية أخرى
 :  منظمة الأمم المتحدة ثلاث إستراتيجيات تتمثل في ، حيث تتبن لةالمسئو و السلطة و الجهة 

 .الإنسان  تركيب هيكل متماسك للنظام القانوني الدولي لحقوق -        
تأسيس نظام دولي لحماية حقوق الإنسان يهدف إلى إحداث تأثير مباشر على آليات الحماية  -

 .الدولية لحقوق الإنسان 
ذ هذه الغايات يتنفو  ،)2(نظام للحماية غير المباشرة ، لنشر ثقافة عالمية لحقوق الإنسان  كريست -

 : الرقابة ين من تمن خلال آليات الأمم المتحدة بوجود طائف
لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية و التي تمارسها  –الحقوق العامة  باحترامو المتعلقة : رقابة عامة 

 . )3(أجهزة الأمم المتحدة في ذاتها 
تمارسها و التي أقرتها معاهدات خاصة بحقوق معنية أو بطائفة معينة من البشر و : رقابة خاصة 

 .عاهدات الم ذهالأجهزة التي أنشأتها ه

 .ماية ضمن أجهزة الأمم المتحدةبمسؤولية الح الاعتراف:  ثانيا
 إلى من إمكانية تحول مبدأ مسؤولية الحماية )4(،تزايدت المخاوف التي أظهرتها الكثير من الدول النامية        

قضايا حقوق الإنسان بصورة غير  استخدامأجهزة المنظمة و التي تسمح للدول الكبرى من  منها آلية تستفد
 .عشوائية 

                                                           

 . 2/27فقرة  ICISSتقرير لجنة   1
 . 78ص ،  مرجع سابق :مصطفى قزران   2
 . 92ص  ، ع نفسهمرج  3

جنوب إفريقيا و بعض دول أمريكا اللاتينية سجلت هذه الدول ترددها و أحيانا رفضها لإضعاف مبدأ  –نيجيريا  –الصين  –الجزائر  – -4 
 السيادة لحساب حماية حقوق الإنسان 
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و الواقع أن منظمة الأمم المتحدة كانت مجبرة على إيجاد آلية ما لتبني و ممارسة مسؤولية الحماية المشتركة        
 : المجتمع الدولي و التي يمكن إبراز أهمها لك تحت ضغط التطورات التي شهدها و ذ

 .الدولي بقضايا حقوق الإنسان بشكل خاص و الحريات الأساسية بشكل عام  الاهتمام  تزايد -8
             تقليدية بين الدول  كانت الحروب  بعدماالدوليين ، ف السلم و الأمن  يد لتهد بروز مصادر جديدة  -2     
.    إثنية أو دينية عرقية أوسواء على أسس داخل الدول   اانتشار أكثر  تهديدا و الباردة   بعد الحرب أصبحت  ،

   )1( . الفقر و المجاعات ستفحالاو ظهور تحديات عديدة للسلم و الأمن الدوليين كظاهرة الإرهاب الدولي ، 
أي له إرادة خاصة  ) 2( ،للدول ليصير مجتمعا دوليا مجتمعمن كونه  انتقالهتغير طبيعة النظام الدولي و  -3

 مرةالآمجموعة من القواعد القانونية  عامة مشتركة ، بحيث يرتكز على مستقلة عن الدول و لديه مصالح
 .erga omnes  )3( ، التي يحتج بها في مواجهة الكافة

و صراع مصالح و تحول  اقتصاديراع ص إلى إيديولوجياتدولي ، من صراع تغيير أولويات النظام ال -9
 .بحقوق الإنسان  الاهتمامالإرهاب و الفقر و لمحاربة  الاهتمام

 . R2Pإقرار مجلس الأمن لمبدأ  - 
ضمن القرار  2009في صلب قرارات مجلس الأمن عام  R2Pأستخدم مصطلح مسؤولية الحماية           
وذلك ضمن مسودة مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في الصراعات  8999

ضمن وثائق مجلس الأمن كما أصر على إضافة  R2Pمبدأ  اعتمادالمسلحة و قد أعلنت روسيا أنه من المبكر 
السياسي و المساواة في السيادة و السلامة الإقليمية  الاستقلال احترامزم مجلس الأمن فقرة في مشروع القرار تلت

 837و  831سيادة جميع الدول لكن مع ذلك نص القرار صراحة على التأكيد على أحكام بندين  احترامو 
 .  2001من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي 

الصادر  8909لأمن التي أرست مبدأ مسؤولية الحماية بدءا من القرار بعد ذلك توالت قرارات مجلس ا        
حول الأوضاع في السودان الذي فوض فيه مجلس الأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة  2009في 

 .للقيام بمهامها 
المجتمع الدولي في  مشيرا إلى مسؤولية كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة في حماية مواطنيه ، و مسؤولية       

لتنبيه إلى هذا مجلس الأمن إلى ا اضطرولية الحماية بمفردها ، ثم حالة عجزت الدول عن القيام بمسؤ  التعاون في
 8911، و بالأخص القرار  8997،  8989ما تسنت الفرص فعلى سبيل المثال القرارات المبدأ الناشئ كل

 .الذي أعاد التأكد على المبدأ 

                                                           

 . 322، ص  2080،  8، مركز الأهرام للنشر و التوزيع ، القاهرة مصر ، ط مجلس الأمن فشل مزمن و إصلاح ممكن:أحمد سيد أحمد  1
 . 19، ص  2002القاهرة ، مصر ،  العربي، دار النهضة قانون التنظيم الدولي  :صلاح الدين عامر  2
 . 19ص  ، نفسهمرجع  :مصطفى قزران  3
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مجلس الأمن  استند ،ومباشرة بعد هجمات واسعة و ممنهجة ضد السكان المدنيين من قبل النظام الليبي       
و تلاه بقرار ،تضمن تدليل صريح لمبدأ مسؤولية الحماية  2088فيفري  29في  8790بالإجماع القرار 

ثم  2088س مار  30و في نزاع كوت ديفوار أصدر قرار آخر بالإجماع في ، 2088 ذارآ 89في  8793
 01في  2089و  2088في جويلية  8779ثم إصدار القرارات ، 2083جويلية  38في  2092القرار 
أكتوبر  88در في الصا 2089و نفس الأمر ينطبق على اليمن في القرار  ،في النزاع السوداني 2082جويلية 
 .رر الروسي المتك لاعتراضللنزاع السوري في هذا المقام ل تعرض، وقد لا ي 2088

 الأزمة الليبية : الفرع الثاني 
لقد جاءت الأزمة الليبية بجدال حول مدى ملائمة استخدام القوة لحماية المدنيين ، وبالتالي مدى نجاح       

 بان كي مونحيث اعتبر  (R2P)مبدأ مسؤولية الحماية في حمايتهم بحيث سوقت الحالة الليبية كتطبيق ناجح 
بداية لإرساء  2088أن استخدام القوة من طرف حلف شمال الأطلسي و بتفويض من الأمم المتحدة في ربيع 

 مرحلة فترة جديدة لمبدأ مسؤولية الحماية 
 وقائع الأزمة : أولا 

حيث شهدت مختلف أنحاء ليبيا مظاهرات حاشدة  2088فيفري  89كانت أول بدايات الأزمة بـ       
فتحي " السنوية الخامسة لاحتجاجات ضد الحكومة ، ويعتبر اعتقال محامي حقوق الإنسان لإحياء الذكرى 

فيفري ، شرارة لانطلاق تظاهرة عفوية ، غير أن قمع السلطات لتفريق المحتجين  81في بنغازي بتاريخ " تريل 
لمزيد في أنحاء مختلفة سبب في قتلى و جرحى الأمر الذي تسبب في انطلاق المزيد من المظاهرات الشعبية ، و ا

فيفري ، والذي يعتبر تاريخ بداية الثورة ضد  89من البلد تضامنا مع بنغازي ، غير أن أشدها كان بتاريخ 
سلطة العقيد معمر ألقذافي ، وبمرور الاحتجاجات و تزايدها تزايد معها قمع المتظاهرين و استعمال الهراوات 

  .)1(تخدام الأسلحة الحقيقية منها الثقيلة و حتى المضادة للدبابات في أبادئ الأمر إلى غاية الوصول إلى اس
ثم تحول النزاع من مظاهرات سلمية إلى نزاع مسلح ، حيث شهدت المرحلة الثانية ، تشكيل مجموعات        

 .للمعارضة المسلحة في أنحاء ليبيا واندلاع نزاع مسلح غير دولي بداية من مدينتي مصراته و الزاوية 
ونتيجة للقمع الشديد لقوات القذافي على المواطنين العزل و تسجيل انتهاكات جسيمة و ممنهجة لحقوق       

الإنسان و ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، حيث أدانت كل من الجامعة العربية ، والاتحاد الإفريقي ، ومؤتمر 
إيفاد لجنة دولية مستقلة مستعجلة  2088فيفري  21منظمة الإسلامي ، كما قرر مجلس حقوق الإنسان في 

                                                           

 .19ص  ،سابق  رجعم :مصطفى قزران 1
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، طلبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان من الدول              2088فيفري  20للتحقيق في هذه الانتهاكات و في " 
و المنظمات التي تربطها علاقات بليبيا المطالبة بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين ، كما طالبت 

اتهمت  2088فيفري  23ل تورط في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ، وفي المنظمة مساءلة كل مسئو 
منظمة العفو الدولية ، مجلس الأمن و المجتمع الدولي بالتقاعس في حماية الشعب الليبي بعد تصريحات القذافي 

ة أصدرت منظمة العفو الدولية ، في بيان لها ، دعو  2088فيفري  21بتطهير شوارع و بيوت ليبيا و في 
مارس  80لمجلس الأمن و جامعة الدولة العربية إرسال بقية تحقيق في النزاع الذي خلف مئات قتلى وبتاريخ 

أصدر مجلس السلام و الأمن التابع للإتحاد الإفريقي بيانا بموجبه أنشأت لجنة رفيعة المستوى تعني  2088
يطالب مجلس الأمن يفرض منطقة  أصدر مجلس جامعة الدول العربية قرارا 2088مارس  82بليبيا و في 

مبادرة  2088مارس  89لحظر للطيران و إنشاء مناطق آمنة ، وتباعا أصدر الأمين العام للأمم المتحدة في 
من أجل وقف إطلاق النار ، لكن الوضع الإنساني الصعب في ليبيا،أدى بمجلس الأمن لإصدار القرار 

الأمن الالتزام الرمي على عاتقه في مجال حفظ حيث صرح مجلس  2088فيفري  29الصادر في  8790
منه و طالب  98السلم و الأمن الدولي بموجب ميثاق الأمم المتحدة و بموجب الفصل السابع سيما المادة 

 .              مجلس الأمن بالوقف الفوري لكل أعمال استخدام القوة ، واتخاذ مبادرات للتكفل بمطالب السكان المشروعة
، وحظر الأسلحة و السفر على العديد من " جرائم ضد الإنسانية " قد كيف هذه الأعمال على أنها ف       

 .)1)الأشخاص ، وإنشاء لجنة للمتابعة في العقوبات 
غير أن الأوضاع طال أمدها وزاد تدهورها إلى درجة فداحة الخسائر، أدى بمجلس الأمن إصدار القرار       
و الذي يعد بداية تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية ، حيث دعا إلى ضرورة  2088مارس  89بتاريخ  8793

على هذا القرار الذي تبنته  حماية السكان الليبيين من الهجومات التي يشنها النظام ضد شبها ، و قد صوت
البرتغال ، البوسنة              ) دول أخرى في المجلس  9المملكة المتحدة و فرنسا و الولايات المتحدة و لبنان ، 

و امتنعت كل من روسيا ، ألمانيا ( و الهرسك ، جنوب إفريقيا ، المملكة المتحدة ، نيجيريا ، الغابون ، كولومبيا 
 .)2)و البرازيل عن التصويت  ، الصين و الهند

ويحتوي القرار على ديباجة تبرر التدخل العسكري الدولي بموجب الفصلين السابع و الثامن ، من الميثاق                 
، ومرفق بملحقين تضمنا أسماء الأشخاص و المؤسسات التي ينفذ عليها خطر السفر و العقوبات المالية       

                                                           

  . 909مرجع سابق ، ص :مصطفى قزران  1
  . 909مرجع نفسه ، ص   2
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قذافي ، بالإضافة إلى المواد ذات الصيغة التنفيذية بخصوص حماية السكان المدنيين              و أغلبهم من أسرة ال
من القرار ، ومطالبة الدول باتخاذ  9،9،9،1و المناطق الأهلة بالسكان المدنيين و التي جاءت في الفقرات 

 .التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين 
إنفاذ الحظر الصارم ) أيضا الوسائل الكفيلة بحماية المدنيين بـ  8793ن القرار م 83كما جاء في الفقرة      

 ( .للأسلحة على الأراضي الليبية 
المتعلق باستخدام القوة                2088فيفري  29، الصادر بتاريخ  8790و استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 

مطالبة الدول الأعضاء بالتطبيق الصارم  8793القرار رقم  و العنف ضد المدنيين و قمع التظاهر ، فقد كرر
 .للعقوبات الاقتصادية و المالية 

من القرار عدم التصرف في أي أموال و تصميمه على ضمان الأصول التي يتم  20و تضمنت الفقرة        
من القرار  28لفقرة تجميدها للشعب الليبي و لمصلحته في المستقبل و بأسرع وقت ، وطالب مجلس الأمن في ا

بفرض رقابة على البيانات و الأشخاص و المعاملات الليبية مع أعضاء و المنظمة و تثبيط و استغلال   8793
 .كل المعلومات ، التي يمكن أن تساهم في أعمال استخدام القوة ضد المدنيين 

ثلاث فئات كانت  3، أن هناك )1)(  أي بعد تدخل حلف الناتو)  2088و يلاحظ بعد مارس      
أطرافا في النزاع القائم ، أولا الحكومة الليبية المؤيدة للقذافي و قوات المعارضة التي كانت تابعة للمجلس الوطني 

 . 8793ثم الدول المشاركة في التحالف بقيادة الناتو بموجب قرار مجلس الأمن رقم  )2)الانتقالي، 

بداية لنزاع مسلح دولي ، و بمجرد  2088مارس  87التي انطلقت بتاريخ و اعتبرت الغارات الجوية      
إعلان حظر جوي على ليبيا ،تبنت دول غربية و عربية و ترتيبات عسكرية تنفيذ القرار في تحالف هجين                

 )3).ةبيد أن هذا التحالف تباينت فيه مساهمة كل دول"فجر أوديسا " ، وأطلق على هذه العمليات اسم

، على الرغم من صدور  2088كما يلاحظ تأخر تدخل لحلف الناتو كمنظمة لغاية نهاية شهر مارس        
و المتضمنان إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية ، تجميد  8793-8790القرارين رقمي 

                                                           

دولة ترتبط مع  20عضوا رئيسا و  21دولة منها  11يرى جانب من الفقه الغربي الناتو أنه يمثل البديل العملي لمنظمة الأمم المتحدة ، إذ يضم  1
  . 901مرجع سابق ،ص :ة ، مصطفى قزران الحلف باتفاقات ثنائية إذ يضم الحلف أكثر من ربع أعضاء الأمم المتحد

  . 2088مارس  02ظهر المجلس الوطني الانتقالي كطرف معارض ، وممثل الوحيد لكل ليبيا   2
 .الولايات المتحدة ، فرنسا ، بريطانيا : الدول التي نفذت العمليات   3

 .النرويج إيطاليا ، إسبانيا ، بلجيكا ، الدنمارك ، : الدول التي عرضت المساهمة 
  .مصر ، السودان ، السعودية ، الإمارات ، قطر ، الكويت ، الأردن : الدول العربية التي ساهمت في العملية 
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 9271بالإضافة لقرار الجامعة العربية رقم الأصول الليبية ، حظر الأسلحة و السفر والطيران في الأجواء الليبية 
، الذي طالب مجلس الأمن ، بتحمل مسؤولياته و اتخاذ التدابير اللازمة إزاء الوضع في ليبيا  2088في مارس 

 : ، غير أن تدخل الناتو أثار إشكاليتين 

اية و المساعدة رغم تضمين القرارين لفرض منطقة حظر جوي كإيجار وقائي و توفير الحم:الأولى        
الإنسانية ، إلا أن الناتو تجاوز هذه المهام من خلال استهداف مواقع مدنية و مقرات حكومية تابعة للنظام 

 .الليبي 

وسيتم إنهاؤها حين  8793بتدخل الناتو بين أن عمليات الحماية سوف تقتصر على تطبيق قرار مجلس الأمن 
 : تستجيب الحكومة الليبية لثلاثة مطالب 

 .وقف الهجمات  -
 .انسحاب القوات العسكرية  -
 .المرور غير مشروط للحملات الإنسانية  -

لكن واقع الأحداث أظهر عدم حياد حلف الناتو، بقصد أو دون قصد فقد كان هدفها إسقاط النظام الليبي 
 .المتمثل في العقيد معمر القذافي 

ية بالعمليات في ليبيا ، غير أنه تدارك مجلس الأمن لم تحدد قرارات مجلس الأمن الأطراف المعن: الثانية      
الإشكالات التي كانت ترافق قراراته السابقة ، والتي تفاداها في الحالة الليبية على تثمين حماية المدنيين و الذي 

استطاع مجلس الأمن من ملئ الفراغ بين  (R2P)بدوره يكرس مبدأ مسؤولية الحماية واستنادا لهذا المبدأ 
إذ وصفت  8777التدخل الشرعي ، المبرر أخلاقيا و التدخل القانوني وهذا ما حدث في التدخل في كوسوفو 

 )1)". غير قانونية ، لكنها شرعية " عمليات الناتو بأنها 

إلى غاية  81ا من الفترة و سجلت خلال الاحتجاجات الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وتحديد    
و الانتقال التدريجي في استخدام الأسلحة من الخفيفة إلى الثقيلة و بدايتها من مدينة  2088فيفري  29

 . 2088فيفري  89الزاوية من يوم 

                                                           

  . 907مرجع سابق ، ص :مصطفى قزران  1
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كما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش ، ومنظمة العفو الدولية و لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ،     
المفرط للقوة من قبل السلطات الليبية في كل من مصراته و طرابلس وتم تأكيد استخدام القوة  الاستخدام

 .المفرطة كذلك في بنغازي البيضاء ، درنة ، طبرق و أجدابيا 

قتيل ، ويشير استخدام القوة أنها ارتكبت على نطاق واسع  911حيث أحصت المحكمة الجنائية الدولية نحو 
ما اعتمدت إليه المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال في شخص العقيد  و بشكل منظم ، وهذا

 .القذافي و ابنه سيف الإسلام 

كما مارست القوات الليبية حملة اعتقالات تعسفية في مدن طرابلس و الزاوية و زلتان و مصراته ، وتمت     
ستمرت منذ اندلاع الاحتجاجات إلى غاية هذه الاعتقالات كمحاولة إستباقية لتجهض الاحتجاجات و ا

 . 2088منتصف شهر أوت 

وقد تميز النزاع الليبي بهجمات عشوائية ، بحيث قام النظام بقصف مناطق مدنية و إطلاق كثيف للصواريخ     
 .كالزاوية رغم حظر القانون الدولي الإنساني لهذه الهجمات العشوائية 

دولية غير حكومية استخدام قوات القذافي للدروع البشرية و الذي  وكشفت مصادر إعلامية ومنظمات       
يعد خرقا للأعراف الدولية ويشكل جريمة حرب فهو شكل من أشكال المعاملة القاسية ، بالإضافة إلى تلقي 

 .الفريق القانوني لتوثيق الجرائم معلومات من أطباء و مختصين نفسانيين ومن ضحايا تعرضهم للاغتصاب 

 .بالإضافة إلى انتهاكات واسعة النطاق ومعاملات لا إنسانية بحق المحتجزين في الزاوية و طرابلس و زنتان 

و أكدت تقارير حدوث عمليات قتل جماعي تورط فيها النظام الليبي في مركز الاعتقال البرموك جنوب      
 )1) .في مدين بطرابلس ، و المعارضة  2088أوت  23طرابلس في 

 ولية الحماية في النزاع الليبي مدى فعالية مبدأ مسؤ :  ثانيا

حدثا تاريخيا بالغ الأثر فهي المرة الأولى الذي قام بها  8793يعتبر استخدام القوة في ليبيا بالاستناد للقرار     
ار مجلس الأمن باستخدام القوة لحماية حقوق الإنسان لدولة ما ، بالإضافة إلى الصلاحيات الموسعة ، للقر 
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فتحت المجال لاستخدام القوة و التي أطاحت بالنظام الليبي ، حيث أيدت هذا التدخل اللجنة الدولية للتدخل 
.ICISSو سيادة الدول 

(1(  

نوعا من الخليط بين الأهداف الإنسانية و الاعتبارات السياسية يجعل من  8790،8793إن تضمين القراران 
 .لاعتبارات المحددة سلفا التدخل في ليبيا تدخلا مزعوم وليس ل

فالتدخل في ليبيا لم يخلو من دوافع مستترة تهدف إلى تغيير النظام القائم بليبيا فهدف حماية المدنيين ، على 
 .الأقل في الحالة الليبية مجالها مفتوحا لتأويل واسع جدا ، تجاوز بكثير الأهداف المعلنة مسبقا 

هور انحراف مشروعية استخدام القوة لحماية المدنيين فالتحجج بهذه إن انقسام المجتمع الدولي بعد ظ      
الحماية و الإستناد للفصل السابع لتبرير استخدام القوة التي اتضح هدفها بشكل جلي موجها نحو إسقاط 
نظام القذافي بدعم القوات المتمردة ، أدخل نوعا من سؤ النية و الشك في الداعي من استخدام القوة لحماية 

بشكل  (R2P)وتطورات الأزمة الليبية ساهمت في تبيان جوانب هذا التدخل وإضعاف قيمة مبدأ .لمدنيين ا
سابقة في الموافقة على استخدام القوة بل سبق في ذلك  8793و لا يعتبر قرار مجلس الأمن رقم .تدريجي 
 .الذي اشترط فيه موافقة الحكومة السودانية  8909القرار 

ساعة فهذا لا يدعو  39أنه تم التوافق على قرار المجلس في مدة سريعة لا تتجاوز  8793فالمثير في القرار      
فالتدخل . للفخر بهذا الإنجاز في توافق الآراء بشأن مشروعية استخدام القوة بالنيابة عن المدنيين المستهدفين 

. المدنيين و تعرضهم للتهديد بأفعال المعارضة المسلحة  في ليبيا لم يوفق بين تنفيذ مهمة الإئتلاف في حماية
وبالنظر إلى الدافع من استخدام القوة و عدم التحيز للإنتهاكات الإنسانية ، فقد وصفت العملية التي جرى 

 )2) .أنها ذات طابع إنساني ، رغم أن القصد هو الإطاحة بالنظام  8793شنها بمقتضى القرار 

سؤولية الحماية أدى إلى ترددات على مستوى الفاعلين في دعم هذا المبدأ ، و الذين إن ممارسة مبدأ م    
، غير أن هذه  التجربة قد تبين جوانب هشة من المبدأ تؤدي  (R2P)عملوا على إعلاء و تقوية مفهوم 

 .بالضرورة إلى القطيعة مع هذا المبدأ و ربما التخلي عنه 

                                                           

  . 988مرجع سابق ، ص :مصطفى قزران  1
  .مرجع نفسه،نفس الصفحة  2



الممارسات الدولية و الانحراف في استخدام القوة في العلاقات الدولية                        الفصل الثاني       
 

102 
 

وة في الأزمة الليبية يعتبر حالة نموذجية من حالات المسؤولية في توفير فيرى أغلب المحللين أن استخدام الق
 . الحماية إلا أنها انحرفت عن ذلك لاحقا ، ومع ذلك تختلف تنظيراتهم

ليس هناك من شيء جدير بالاحترام فلم تجر مفاوضات " )1)المساعد السابق للأمين العام  مارسيل بوزارفيرى 
وقف إطلاق النار ، و استخدمت السيطرة على المجال الجوي كليا لدعم الثوار ،  حقيقية في سبيل التوصل إلى

ولم تعد المسألة بعد ذلك مسألة حماية و لكن مسألة تغيير .... وكانت حماية المدنيين الذريعة لتبرير أيه عملية 
لقد أساءت ليبيا " حدة فيرى، أما سفير الهند لدى الأمم المت"واختفى في ليبيا مبدأ مسؤولية الحماية ... نظام 

و يستخلص فعالية حلف شمال الأطلسي في إزالة القذافي ، غير أنه أسفر عن " إلى سمعة مبدأ مسؤولية الحماية 
اللا أمن في ليبيا ، وهذا ما يدعو إلى معرفة الحد الفاصل بين المساعدة و التدخل ، والتغير الحقيقي لابد له أن 

 .ا ، لذا لابد أن تكون الحلول ذات صنع محلي حتى يضمن لها الديمومة ينبع من داخل الدولة نفسه

 الأزمة السورية:الفرع الثالث
إن المتتبع للوضع في سوريا لا يمكن له أن يوشح بنظره ، عن الفضائع و المجازر المرتكبة فيها ، وهنا         

يستحضر مدى فعالية مبدأ مسؤولية الحماية في إنهاء استخدام القوة ، غير أن هذا النزاع يذكرنا بما وقع في ليبيا 
 .و التخوف من تمييع الأزمة السورية للمبدأ 

  مبررات استحضار مبدأ المسؤولية :أولا
، احتجاجات تتعلق بالوضع المعيشي،و بالضبط بريف سوريا و كانت  2088عرفت سوريا في فيفري         

تتضمن رفض الفساد ، و الإفراج عن السجناء السياسيين و احترام حقوق الإنسان و المطالبة بمحاربة الفساد 
منتصف مارس بدأت المظاهرات السلمية بدرعا انتفاضا على اعتقال و إصلاحات اقتصادية و سياسية ،و في 

الأطفال المتهمين بكتابة شعارات مناوئة للنظام ، على المباني الحكومية ، وردا على قمع النظام للاحتجاجات 
        السلمية ، توالت مسيرات مساندة وداعمة لدرعا في كل من اللاذقية ، بانياس ، دمشق ، دير الزور ، حمص  

  )2).حماة ، و إدلب
وقد قوبلت الاحتجاجات التي ظهرت سلمية في بدايتها ، باستخدام القوة ، ووقوع اشتباكات مسلحة        

 يينالسلم  المتظاهرين  دة ، والتي نجم عنها قتلى في صفوفالموالية، تأزمت  الأوضاع و ازدادت ح في الأسابيع
وري وانشقاق في الجيش وقوات الأمن و حتى في قادة الجيش ذوي الرتب سوتوالت الأحداث وتصدع الجيش ال

 " .الجيش السوري الحر " العالية تضامنا مع الشعب ، و تنظيم قوات أطلقوا عليها اسم 

                                                           

  . 922مرجع سابق، ص :انصطفى قزر   1
 . 29الفقرة   .ahrc/s.1712/addتقرير لجنة تقصي الحقائق  2



الممارسات الدولية و الانحراف في استخدام القوة في العلاقات الدولية                        الفصل الثاني       
 

103 
 

 .وقد شهد النزاع السوري العديد من التجاوزات من طرف النظام السوري 
و الذي يعد خرقا للعهد الدولي الخاص  ،القوة وتسجيل قتلى و جرحى من الإفراط في استخدام        

ل بموافقة و ، التي تم( حة يمثل الشب) بالحقوق المدنية والسياسية بالإضافة للقوات غير النظامية من ميلشيات 
 .النظام السوري 

ن وتشير تقارير لجنة تقصي الحقائق ، أن هناك حالات تثبت فيها إطلاق الرصاص الحي قصد القتل م         
، وكذلك في نواحي الرمل في  2082طرف النظام و الميليشيات التابعة لها في كل من اللاذقية في أوائل شهر 

 .مدينة اللاذقية 
لاستخدام العنف ، لكن ذلك لا يصادر حقهم في الحماية ، لكن  كما أشارت أن بعض المتظاهرين لجؤ      

السلمية وقد تم رصد شهادات بشأن القناصين الذين كانوا أغلبهم تم استهدافهم و قتلهم في خلال المظاهرات 
 )1) .يستهدفون قادة المسيرات 

، إلى تنفيذ عمليات تطهير واسعة في أنحاء كثيرة من  2089وأظهر تقرير مجلس حقوق الإنسان لعام       
 3و2ا ما حدث في سوريا بما في ذلك عمليات قتل جماعي من قبل قوات النظام و القوات الموالية لها ، وهذ

 )2) .شخصا بمحافظة طرطوس ، وتم خارج نطاق القضاء  291ماي بإعدام 
لأوامر المباشرة و الذين قاموا بإطلاق عيارات نارية تحذيرية لتجنب لوكذلك تصفية الجنود الذين لم يخضعوا      

 .سقوط عدد أكبر من المدنيين و الذين أعد لهم قوائم سوداء لتصفيتهم جسديا 
ن عدم استقلالية القضاء ، و الاحتجاز التعسفي و الحبس ألإنفرادي بدون توجيه أي كما كشفت ع      

اتهامات و محاكمتهم عشوائيا أمام محاكم مدنية أو عسكرية و تعرض المحتجين للاختفاء ألقسري                      
ض المحتجزين للضرب ، وتعذيب بالكهرباء  و التعذيب ، و الاحتجاز غير القانوني ، وطبقا لشهادات فقد تعر 

 .والاعتداء الجنسي 
في ودية و التي تعتبر محظورة دوليا وفي تطور خطير فقد لجأت قوات النظام إلى قصف المدنيين بقنابل عنق     

  .)3)كل من حلب و إدلب ودير الزور و حمص ، ودمشق 

                                                           

 . 91الفقرة   .ahrc/s.1712/addتقرير لجنة تقصي الحقائق   1
 متاح على الموقع :  2،ص  2089تقرير هيومن رايتس ووتش لعام   2

www.hrwarg/ar/word-repovt-sehdulerpulish-yyy) 2014.last viste 14.05.2019 . 
  . 939مرجع سابق ، ص : مصطفى قزران  3

http://www.hrwarg/ar/word-repovt-sehdulerpulish-yyy


الممارسات الدولية و الانحراف في استخدام القوة في العلاقات الدولية                        الفصل الثاني       
 

104 
 

وقد قدر عددهم بـ أكثر إن أعمال العنف في سوريا تسببت في فرار السورين وتشريدهم على دول الجوار      
يد العون  من أربعة ملايين سوري مشرد ، مما صعب مهام المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات و مد

ذه المنظمات ، مما صعب تتال و الحصار المفروض ، مما شكل خطرا على العاملين في هالاق بسبب استمرار
              توفير الرعاية الصحية و غلق عدد كبير من المستشفيات و التي تعرض عددا منها للقصف و قتل المرضى

 .و العاملين بالمجال الصحي ، بالإضافة عرقلة المساعدات الطبية وتتبع الجرحى في المستشفيات 
سرقة العشوائية إضافة لكل هذه المنازل و المتاجر و في حين تسببت الميليشيات في مداهمات ونهب لل

لكل  لارتكابها ومهر بصورة ممنهجة ومتواصلة ،الخروقات ، مواصلة قمع الحرية في التجمع و التعبير و التج
 .هذه الانتهاكات الخطيرة و المجازر في حق المدنيين 

إن الفظائع المرتكبة في سوريا إزتفزت المجتمع الدولي و دفعته للخروج عن صمته ، لكنه انقسم بشأن         
وتباينت  الحلول المقترحة لإيجاد مخرج للأزمة ، عن طريق مشاريع ومبادرات تقدمت بها أطراف دولية و إقليمية

 .عسكرية  هذه المقترحات بين إنسانية و سياسية و حتى في بعض الأحيان
وتعتبر خطة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الصمت على ما يحدث في سوريا أمر غير مقبول 

 )1) .وعلى المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن تحمل مسؤولياته اتجاه الأزمة في إطار ميثاق الأمم المتحدة 
الآليات و الوسائل الكفيلة لمواجهة جرائم الحرب  وقد قدمت العديد من التقارير من قبل الأمين العام لتحديد

، والإبادة الجماعية ، والتطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانية وأبرزت هذه التقارير الدور المحوري للمنظمات 
الإقليمية و دون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدولي طبقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، 

 .دأ عدم الإفلات من العقاب ومتابعة المتورطين في الانتهاكات التي تعد جرائم إنسانية وتكريس لمب
وفي سياق إيجاد الحلول اللازمة كلف الأمين العام بان كي مون الأمين العام سابق كوفي عنان بإطلاق 

تي ساهم فيها كل وتضمنت خطة السلام ال.مشاورات لإيجاد توافق ، وتم اقتراح خطة طريق للخروج من الأزمة 
 )2): من مبعوث الأمم المتحدة كوفي عنان وجامعة الدول العربية من ستة نقاط 

وجوب التعاون مع المبعوث ألأممي بمشاركة جميع أطراف النزاع لتلبية المطالب المشروعة للشعب السوري ،  -8
 .بتعيين وسيط 
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ل القوات من داخل وحول التجمعات السكنية            الالتزام بوقف الاقتتال بإشراف الأمم المتحدة ، وسحب ك -2
 .و المدنية و السعي لوقف دائم للعنف 

 .الالتزام بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية وضمان الحماية لهذه الطواقم و التنسيق معها لمنع استهدافها  -3
ول إلى مراكز الاحتجاز فك أسر المحتجزين خاصة المرضى ، و الشخصيات السياسية ، وتسهيل الوص -9

 .وفتح قنوات للتواصل لتقديم كل المعلومات عن المحتجزين 
 .حرية المراسلين و الصحافيين في كل أنحاء البلاد وعدم التميز في منح تراخيص الدخول  -1
 .كفالة الحق في التظاهر السلمي   -9
طة لسحب تعهد من المعارضة            نفذت الحكومة السورية هذه النقاط وسعى مقترحي الخ 2082مارس  21في 

 .و رغم التصعيد في العمليات المسلحة غير أنه توصل إلى وقف للنار بداية شهر أفريل 
و الملاحظ على دور مجلس الأمن أنه كان المحرض و الداعم للحل العسكري ، غير أنه تعرض           

لمعارضة روسيا و الصين ، ثم اتخاذ المجتمع الدولي خطوة بدعم المعارضة وتلتها اللجوء للضغط باستخدام النظام 
كن مقاومة النظام و الدعم الروسي أطال في للأسلحة الكيماوية لإجبار النظام على الرضو  للإرادة الدولية ، ل

نفس النظام على مدى ثلاث سنوات حيث اكتفى المجتمع بالتنديد ، وظهور انقسامات داخل المعارضة                  
و ظهور ميليشيات مسلحة أظهر فشل الحل العسكري ، الأمر الذي فرض اللجوء للحوار وعقد مؤتمري 

 )1) . 2وجنيف  8جنيف 
أراد الاستفادة من الوقت وكسب تقدم ميداني للضغط على المعارضة             8بول النظام المشاركة في جنيف وبق

،إلا أنه فشل في تعليق الأعمال المسلحة و المرور  2و جنيف  8، ورغم نجاح المجتمع الدولي في عقد جنيف 
أدى عدم جمع كل الأطراف المتنازعة  للحوار كمخرج سياسي ، فأعمال العنف استمرت من قبل النظام كما

في ضعف تمثيل المعارضة وعدم السيطرة على الميليشيات المسلحة ، وقصر الجهود في فك الحصار و مساعدات 
إنسانية و تخفيف شدة الصراع و أثاره على المدنيين ، وتشعب الخلافات بين النظام و المعارضة حول دور 

 .الأسد في المرحلة الانتقالية 
وفي خضم هذه الوقائع وجد مجلس الأمن نفسه في حالة صمود غير قادر على تفعيل الصلاحيات         

 : المقررة في ميثاق الأمم المتحدة ولعل أبرز قراراته المتعلقة بالأزمة السورية تتمثل في 
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قف إطلاق بالإجماع ، الذي يجيز نشر مراقبين لمراقبة و  89/09/2082الصادر في  )1) 2092القرار  -8
النار ،هو القرار الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن ، دون اعتراض روسيا و الصين باستخدامهما حق النقض 

 .، وقد سبق إصدار ثلاثة إعلانات تتعلق بالوضع في سوريا 
شأنها طالب القرار بتوفير الحماية اللازمة ، وتسهيل تحركاتهم ، والاحتفاظ بالحق في اتخاذ التدابير التي من 

 .تطبيق القرار ، وقد لقي القرار قبول من المجلس الوطني السوري 
ونوه المجتمع الدولي إلى الممارسات و التلاعب الذي لازم النظام السوري في تزييف الحقائق و المراوغة في        

 : تنفيذ التزاماته وعدم الرضو  للقرارات الأممية بشكل كامل 
، الهادف لوقف الفوري للقتال و سمح برفع عدد  2082أفريل  87الصادر بتاريخ  )2) 2093القرار  -2   

مراقب ، بالإضافة إلى حمايتهم و تقديم كل ما يلزم للبعثة و رفع  300مراقب إلى  210المراقبين الدوليين من 
 .يوم لمجلس الأمن  81تقارير دورية كل 

عدم ارتياح مجلس الأمن للوضع القائم من  ، والذي نص على 2089في فيفري  2837القرار   -3   
تدهور و خطورة للوضع الإنساني، و الحصار المفروض من طرف النظام من جهة و المعارضة المسلحة من جهة 
أخرى ، وتحميل المسؤولية الجنائية الكاملة لهذه الانتهاكات المرتكبة للنظام السوري ، دون التنبيه إلى أية 

 . عقوبات أو التلويح بها
كما أشار لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالمساعدات الإنسانية ، والحد من أشكال استخدام القوة و الكف 

 .عن كل أنواع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني 
 و يتمثل الدور العربي في المبادرة التي قامت بها قطر ، المملكة العربية السعودية و البحرين و انضمت          

فيما بعد الكويت ، فالإمارات المتحدة و عمان ، بهدف حماية وحدة الأراضي السورية و البحث عن مخرج 
 )3): للأزمة السورية بدون أي تدخل خارجي ، وجاءت المبادرة العربية بالمقترحات التالية 

 .نقل السلطة  -8
 .تشكيل حكومة وطنية توافقية  -2
 .ية إجراء انتخابات تحت رقابة دول -3

                                                           

  . 2082أفريل  89في  2092قرار مجلس الأمن  2
 . 2082أفريل  87الصادر في  2093قرار مجلس الأمن  2
 :متاح على الموقع الإلكتروني  22/09/2082حول تسوية النزاع في سوريا الصادر بتاريخ  9180تقرير الجامعة العربية رقم  3

https://orientemiedo.files.wordpress.com last visit 15/05/2019. 
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 .مطالبة الحكومة بالكف الفوري لاستخدام القوة  -9
مطالبة الرئيس السوري بالتخلي عن منصب مقابل تأمين سلامته و عائلته للحفاظ على الدولة  -1

 .)1)السورية

 .دعوة المجموعة العربية إلى عقد اجتماع طارئ لإصدار توصيات و إجراءات للوقوف على تدهور الأوضاع -9
 .كومة انتقالية تخضع لتطلعات الشعب السوري تشكيل ح -9

 تطلعات استخدام المبدأ في سوريا :  ثانيا
يعد النموذج السوري من أبرز حالات التدخل الدولي بمسوغات مسؤولية الحماية ، فقد تقاعس          

النظام السوري في أداء واجبة بحماية مواطنيه ، مما حث المجتمع الدولي لاتخاذ موقف ، غير أن عدم فعاليته في 
 : معالجة الأزمة ناتج عن عدة أسباب 

ما بعد نظام الأسد ، و التخوف من عدم الاستقرار الداخلي و الإقليمي لعدم القلق على مرحلة  -        
 .في وضع خارطة طريق لمستقبل سوريا ( المعارضة ) مساهمة الأطراف 

 فشل التدخل العسكري المباشر في ليبيا ألقى بظلاله على عدم تكرار التجربة على الأراضي السورية  -        
خل عسكري غير مباشر بواسطة المعارضة و التي تعتبر الضعيفة من حيث الهيكلة تجنب فكرة لتد -        

 .العسكرية و التخوف من انتشار الأسلحة في المنطقة وظهور حركات متطرفة 
ارتفاع تكاليف التدخلات العسكرية خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أغلب الدول                  -          
 .وجود بديل لتحمل النفقات ، وعدم 
الرؤية الأحادية في أن الحل العسكري هو أنسب مخرج للأزمة في سوريا و الذي يعتبر غير قابل  -          

 .للتنفيذ في الوقت الراهن 
غير أن هذه الظروف لا تبرر تلكأ المجتمع الدولي عن التزاماته ، لأنه من المسلم به أن المجتمع الدولي في حال 

 .وره بالخطر على أمنه أو مصالحه فإنه يجد المخرج و لا يعيقه في ذلك أي مبرر شع
وللمرور إلى تسوية تخدم جميع الأطراف ، فلا بد من الوقوف على الانتهاكات التي قام بها النظام السوري في 

ئ مسؤولية حق المدنيين ومن خرق للقانون الدولي من خلال هجمات واسعة وممنهجة ، في خرق صار  لمباد
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الحماية ، والذي يمنح للمجتمع الدولي التدخل إذا أخلت الدولة بالتزامات حماية مواطنيها أو تلكأت أو لم 
 )1) .تستطع فإنها تلجأ لاستخدام القوة 

وبالنظر إلى قواعد مسؤولية الحماية ، فإن النظام السوري خرق التزاماته و أستهدف المدنيين بشكل        
تقع على عاتق كل دولة المسؤولية الدائمة لحماية المواطنين أو " جاء في نص القاعدة الأولى بأن  متكرر ، فقد

الأجانب المقيمين بأرضها من أفعال التحريض ، ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية 
 .واقتران هذه المسؤولية بسيادة الدولة 

ي هذه الانتهاكات الجسيمة ، فإنه لا يتحقق إلا بإسقاط نظام الحالي              ويبدوا أنه لتفادي الشعب السور       
 .، لكن وفقا لقواعد مسؤولية الحماية فهو تصرف غير إجرائي يمثل خرقا لمبدأ المسؤولية 

فالجميع يعلم وبالنظر إلى قاعدة الثانية المتعلقة بمحدودية قدرات الدولة في توفير الحماية فهو شرط غير متاح ، 
 .قدرات الدولة ، وهذه الأزمة حاصل إصرار الدولة لإبادة المدنيين 

و باستقراء القاعدة الثالثة إذا أخفقت الدولة في حماية شعبها فيلتزم المجتمع الدولي مسؤولية الرد مستندا      
تتضمن فرض عقوبات               إلى أحكام الفصل السادس و السابع و الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ، وإجراءات

 .، وإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو التدخل باستخدام القوة 
إن الأزمة السورية تظهر مدى صعوبة تطبيق أو فرض مسؤولية الحماية لصعوبة ترجمته من نظرية إلى          

كري يجب أن يتم العمل تحت مقاصد واقع لحل الأزمة بطرق سلمية و سياسية ، فقبل اللجوء إلى أي حل عس
الأمم المتحدة وإلا فإن مبدأ مسؤولية الحماية سيضعف حجج أنصاره ، وقد يجد المبدأ نفسه في لا مكان في 

 .خضم الأزمة السورية 
و يبدوا أن الإرادة الدولية في تنفيذ مبدأ مسؤولية الحماية قد انحسرت كما وصلت الأزمة إلى طريق      

مسدود بسبب عدم التوافق بين الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن ، ومن خلال هذا الانسداد فإن خيار 
 .)2)تام التدخل الإنساني المسلح خارج أطر مواثيق الأمم المتحدة غير مستبعدة بشكل 
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الخاتمة    



 الخاتمة:

            بعد دراستنا المتواضعة لحظر استخدام القوة في العلقاققات
الدولية تبين بأن اللجوء لهذه الخييرة كان مققن السققاليب الققتي كققانت
تعتمد عليها الدول عبر العصققور لحمايققة وجودهققا ضققد الخيطققار الققتي
تهددها، كما اتخذتها الققدول ذريعققة لتققبرير فققرض وجهققة نظرهققا علققى
الطرف الخير حيث وضققحت السققوابق الدوليققة أن القققوة اسققتخدمت

لتغيير أوضاع كانت غير مقبولة آنذاك .

        كمققا كققانت القققوة وسققيلة لتسققوية المنازعققات الدوليققة، بحيققث
اعتبرت من مبررات استخدام القققوة باعتبارهققا كمظهققر مققن مظققاهر

السيادة الكاملة والسلطة العظمى.

       ونظرا لما أحاط بالدول من جراء اسققتعمال القققوة مققن أخيطققار
جسيمة حيث إتجه الفقه القانوني وسايرته في ذلك كل الديانات منققذ
وقات بعيد نحو الحد منها،و تجنبها قادر المكققان، بحيققث تققم ذلققك عققن
طريق تعهدات متبادلة تظمنت تشريعات وقايود متشعبة ، ومنذ بققدأت
النظرة الملحة نحو إدانة الحرب  على أساس اعتبارات تجد مصدرها
في الجنس البشري على وجه الخصوص ، بإعتبار أن الحققرب ل تنتققج

سوى الدمار في النفس                   و الموال .

ومن هنا كان حظر إستخدام القققوة أحققد أهققم المبققادئ الققتي أنشققأت
لجلها المنظمات الدولية ،التي عهدت على تحقيق السلم و الحد من
الحققروب ،بحيققث أن عهققد عصققبة المققم لققم يغفققل علققى تقنييققن هققذا
الستخدام من بعض جوانبه و لحقه ميثققاق المققم المتحققدة بعققد ذلققك
لكي يؤكد على منقع اسققتعمال الققوة فققي العلقاقات الدوليققة أو حققتى

التهديد بها .

وبالرغم من هذا المنققع الققذي جققاء إبتققداءا مققن الققديانات وصققول إلققى
المواثيق إل أن الواقاققع الققدولي ل يققبرهن سققوى عققن مظققاهر الخققرق
للسلم و المن الدولي ، حيث لم تعد الدول تتقيد بمبدأ تحريم القققوة
و أصبحت تتحجج باستخدامها في الدفاع عققن النفققس ، هققذا مققا منققح
الفرصة للدول العظمى في أن تتحكم في واقاع القوة علققى مسققتوى
العلقاققات الدوليققة، و تسققتعملها مققن أجققل تحقيققق أهققداف و مصققالح

خياصة.
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حيث استطاعت بعض الدول من النفراد و السققيطرة علققى العققالم و
حلفاءها من خيلل ممارسققتها لثلققة مققن الفعققال الققتي تخققالف قاواعققد
القانون الدولي، حيث أبرزت هذه الممارسات ثغرة بين الميثققاق فققي
جانبه النظققري                        و التطققبيق الفعلققي فققي الممارسققة
الدولية، ومن المسلم به أن فعاليققة أي قاققانون ل تتققم إل بعققد رضققوخ

الدول تحت أمر الميثاق الموجه إليهم .

       غير أن هناك بعض الدول تسققعى إلققى إضققفاء لمسققة الشققرعية
على سققلوكها العسققكري لتظهققر بمظهققر لئقققق أمققام قاواعققد القققانون
الدولي حيث تسعى هذه الدول على تقديم الحجج و الققبراهين داخيققل
وت ا يقبرهن بالص ن الناحيقة القانونيقة، هقذا م هيئة المم المتحقدة م
الصارخ على أن الميثاق وضع تحت خيدمة الدول العظمى و لصققالحها
حتى تحافظ على وجودها، مما يجعققل الحققرب ل تنتهققي و الصققراعات
تبقى قاائقمة ، هذا ما يبقى على استعمال القوة أو التهديد بها وهذا مققا
يعايشه المجتمع الدولي في ظل التغيرات الدولية التي استطاعت أن
تعكس الواقاع الراهن الققذي أصققبح يعققاني مققن ويلت الحققرب حققتى ل

تكاد أن تخمد في جهة حتى تنشب في أخيرى .

وفي ظل هققذه الزمققات والتغيققرات الراهنققة الققتي تقصققف بققالمجتمع
الدولي نجد المم المتحققدة تعيققش تهديققد فققي الكققثير مققن المجققالت
أبرزها فققي مجققال التقدخيل .و الققذي اصققطدمت بقه فققي حالقة ليبيقا و

سوريا.

         بالضافة إلى الزمات الققتي  تهقدد شققفافية المققم المتحققدة، و
تظهر قاصوره في معالجة بعض الحالت             و أثرها على حفققظ
السلم و المن الدولي، هذا مققا جعققل الكققثير مققن الققدول لتققدعو إلققى
النظر في الجهاز التنفيذي لها، حتى تصبح الهيئققة فققي أسققمى صققورة

لها و تواجه التحديات الراهنة على مستوى العلقاات الدولية .

باعتبار أن مسألة حفظ السلم و المن ليست بالمر الهين، و تقتضي
أن تكققون فققي إطققار جهققاز قاققوي لققه سققلطة إصققدار قاققرارات صقائقبة،
معتمدا على مبادئ و صققلحيات يخولهققا لققه جهققاز يتميققز بالمصققداقاية
تضبط حرية هذا المجلس، و تدخيله في محيط الشرعية القانونية في
حين أن الممارسات العملية أثبتت عكققس ذلققك و أصققدرت فققي ذلققك
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قارارات بعيدة عققن الصققلحيات التقليديققة الممنوحققة لققه ، حيققث كققان
للمجلس سوابق في هذا الشأن                   و التدخيل في المجققال

المحجوز للدول تحت مسميات مسؤولية الحماية .

وفي الطرح الجديد للدور الذي كان من المفروض أن تلعبه و تسايره
المققم المتحققدة مققن خيلل ضققرورة تعققديل الميثققاق، و كققذلك اتسققام
قاراراتها بالشرعية الدولية ، وذلك وفقا للمعايير و الضوابط القانونيققة
المحددة في الميثاق           ، بعيدا عققن منطققق النتصققار باسققتخدام
القوة ، و دون التجاوز لمبدأ عدم التدخيل في الشؤون الداخيلية للدول

مهما كانت الحجج و الدوافع لذلك .

وتطهير مجلس المن من الل شرعية من خيلل الممارسققات العمليققة
لتدخيله سواء لغراض إنسانية أو محاربة الرهاب، باعتبار أن التققدخيل
لعتبارات إنسانية ل يدخيل في نطاق الستثناءات الققواردة علققى مبققدأ

حظر استخدام القوة .

    فالمتأمل اليوم في الوضع الدولي يلحظ أن القانون الققدولي فققي
حاجة إلى أن يلعب دور المحامي من أجققل القدفاع عنققه و خيصوصقا و
أن بعض الققدول تحققاول أن تتقمققص دور الضققحية و تظهققر بحلققة مققن
يحققترم القققانون ،كمققا هنققاك دول ل تققأبه لحكققام هققذا القققانون، بققل
بالعكس تعمل على تبرير سققلوكها العققدائقي انطلقاققا مققن أحكققام هققذا
القانون نفسه، حيث أصبح هذا الميثاق ثغرة بين هذه الدول ، بعققد أن

كان محرما لستعمال القوة بين هذه الدول إلى مشرع لها .

وبالتالي فإن الواقاع الدولي اليوم أصبح في حاجققة ماسقة إلققى حلفققاء
يؤمنون بضرورة توفير جو لستقرار السقلم العقالمي لغقرض تحقيقق
التنميققة البشققرية و تفعيققل القققانون الققدولي، مققع احققترام الحريققات و
الحقوق النسانية و ذلك من أجل حماية السلم و المققن الققدولي دون

اللجوء لي شكل من أشكال القوة في العلقاات الدولية .

وفي الخيير يمكن تسجيل الملحظات و التوصيات التالية : 

- ضرورة ترشيد آليات المم المتحدة فققي حظققر اسققتخدام القققوة ،1
وتحاشي الصفة النتقائقية في ممارسققة دورهققا   و إعققادة النظققر فققي
نظام التصويت في مجلس المققن، و توسققيع عضققويته لتفقادي عجقزه

المتكرر اتجاه الزمات المتعددة.
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- تضققافر جهققود المجتمققع الققدولي و المققم المتحققدة علققى اللققتزام2
بقاعدة حظر استخدام القققوة، و العمققل علققى توضققيح هققذا المبققدأ، و

إقارار لتعريف مضبوط في اتفاق دولي تلتزم به كافة الدول.

 من الميثاق، بمققا يضققمن بعققث لجنققة أركققان43- تفعيل نص المادة 3
الحرب ، و وضع قاوات عسكرية دوليققة دائقمققة تحققت تصققرف مجلققس

المن بما يضمن حفظ السلم و المن الدوليين.

- ضبط مفهوم التدخيل و موائقمته لمبدأ مسؤولية الحماية بمققا يققوفر4
الضققمانات الساسققية لعققدم انحققراف اسققتخدامه مققن طققرف القققوى

الكبرى، ويحفظ السلم و المن الدولي. 

- ضققرورة الفصققل بيققن اخيتصاصققات المققم المتحققدة و المنظمققات5
القاليميققة فققي مجققال التنظيققم الققدولي و العمققال بنظريققة توزيققع

الخيتصاصات في معالجة مختلف الزمات.

- أهمية تأسيس علقاة بين حظر استخدام القققوة و حفققظ السققلم و6
المققن الققدولي، بمققا يضققمن اسققتتباب السققلم       و حققل النزاعققات

الدولية بالطرق السلمية. 

    و بالتالي يصبح مبدأ حظر استخدام القوة تحققت السققيطرة مققادام
مرتبطا بالتزام المجتمع الدولي في عدم اللجوء له ، دون ضققغط و ل
إكراه في أطر لتعاون دولي دون ما ارتباط ليققة مصققالح ضققيقة، كمققا
أن جوهر المبدأ منوط بتوافر جملققة مققن الضققمانات لعققدم انحرافققه ،

مما قاد يجعل القواعد الناظمة له مجرد حبر على ورق.
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